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كلمة شكر

أتوجه بالحمد و الشكر بداية الله سبحانه و تعالى الذي أعانني على إتمام 

.هذه المذكرة

 نبخالص الشكر و عميق التقدير و الامتنا أتقدماعترافا بالفضل و الجميل 

للأستاذة

تياب ناديةالدكتورة 
التي أشرفت على العمل، و تعهدها بالتصويب في جميع مراحل انجازه، و 

زودتني بالنصائح و الإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل البحث

كل الخير افجزاها عن

، و ساعدني بأي كما أشكر كل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد

.شكل من الأشكال



مقدمة
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مقدمة

وجودفمنذ،الفسادمنمختلفةأشكلاأنظمتهاباختلافالإنسانیةالمجتمعاتتشهد

التاریخأعماقبجذورهاتضربجتماعیةإ ظاهرة فهو ،له ملازموالفساد الأرض على الإنسان

موجودبلأخرى، دون سیاسةجیةإدیولو  أو بعینهمجتمع على مقصورةلیست الظاهرة هذه

.والنامیةمنهاالمتقدمةالمجتمعات كافة في

العصور في أیضا وظهر ،منذ وجود الإنسان فهو لیس بظاهرة جدیدةالفساد ظهر

الشرقأقصىمنالمجتمعات افةك في الحدیثالعصر في وجدكما،أوروبا في الوسطى

.الفسادمنیخلوفاضلمجتمعهناكفلیس الغرب أقصى إلى

القضایامنلیصبحالمفاجئةالتغیراتنتیجةالأخیرةالآونة في الفسادستفحلإ وقد

مختلف في للتنمیةسيأساعائقتشكلباعتبارها،والمحلیةالدولیةالساحة على الراهنة

القوانینینتهكسادفالف الاقتصادي،والنموالاستثمار فاضبانخأیضامرتبط وهو مجلاتها

وأصبحبالجریمة طارتبحیثالأخلاقیةوالمعایرللقیموانتهاكخطیرة، ظاهرة یشكلأنهكما

  .ظهورها في المؤثرةالعوامل أهم من

نموهاوتعیق والدولة ارةالإد عصبتنخرالتيالفاسدةالسلوكیات هذه تناميمع

وحتمیةضرورة ظهرت ي،لإدار ا وأدائهاالاقتصاديونموهاالاجتماعيأمنهاوتهددوتطورها

ركائزمنركیزةباعتبارها اتهددهالتيالمخاطر هذه من العام والمالالعامةالوظیفةحمایة

.وتطورهالمجتمعبناء

العامة،للوظیفةالمقررةالحمایةأنواع كافة توفیرنحوالدولغالبیةاتجهتبذلك

 هذا في مجهوداتبذلت لذا الظاهرة هذه وأبعادخطورةتدرك العالم دولمنكغیرهاالجزائر

  .الداء هذا لمكافحةمنهاسعیاقانونیةلترسانةبوضعها،الخصوص
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الغرض، لهذا وضعتالتيالدولیةئقالوثامعظم على صادقتأخرىجهةمن

تحادالإ تفاقیةإ كذالك، 1بتحفظعلیهاصادقتالتيالفسادلمكافحةالمتحدةالأممكاتفاقیة

.20032یولیو11بتاریخمابوتو في المعتمدةالفسادلمنعالإفریقي

 قطاع في المشروعغیرالكسبتجریم،الاتفاقیتینتضمنتهاالتيالمبادئ أهم بینمن

إثبات عن وعجزهممدخولهممعتناسبها وعدم الموظفینثرواتفزیاداتالعمومیة،الوظیفة

 عن الفرد مسائلة إلى الدافعة الأسبابمن كان هذا كلالمشروعة،بمداخلهممقارنةمصدرها

بإلزامیة الأطراف الدولتفاقیتینالإ فحثتالعامة،الوظیفةتولیهأثناءحققه الذي الكسب

المرسوممن20المادةتنص إذ ،ذلك لتجریماللازمةالتشریعیةالتدابیرتخاذإ وضرورة

الأساسیةوالمبادئبدستورهارهناطرف، دولة كلتنضر" على128-04 رقم الرئاسي

تعمدلتجریمأخرىوتدابیرتشریعیةتدابیرمنیلزم قد مااعتماد في القانوني،لنظامها

تعلیلهایستطیع لا كبیرةزیادةموجوداتهزیادة أي مشروعغیرإثراءعموميموظف

"المشروعدخله إلى قیاسامعقولةبصورة

الوطنیةالهیئةبینهاومنالجریمة لهذه حدوضعبغیة وذلك أجهزة عدة أنشئتكمات

منالعدیدواستحدثتجراءاتالإ منالعدیدبفرضقامتكماومكافحتهالفسادمنللوقایة

القیامالعمومیینالموظفین على فرضهاأبرزهامنولعلّ الظاهرة، هذه منللحدالآلیات

 أي عند والوقوف السریع،الثراءحالات عن الكشفخلالمن وذلك بممتلكاتهمبالتصریح

یتضمن التصدیق بتحفظ على ،2004أبریل سنة 19مؤرخ في ،128-04موجب المرسوم الرئاسي رقم كان ذلك ب-1

، 2003توبر سنةأك31یوم ،ة العامة للأمم المتحدة بنیویوركاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعی

.2006أفریل سنة 25صادر بتاریخ،26عدد ، ج.ج  .ج ر

یتضمن التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الأوروبي لمنع ،2006سنةأفریل10مؤرخ في ،137-06مرسوم رئاسي رقم -2

سنةأبریل16صادر بتاریخ ،24عدد  ،ج ج. ج ر ،2003یولیو سنة  11في   ،بمابوتولفساد ومكافحته المعتمدةا

2006.
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 ولا حقوجه دون لنفسهمالمنعلیهیحصلماكل عن ومساءلتهمشروعغیركسب

.المشروعةمداخلیهمعمقارنةتبریرهایمكن

الجزائريالمشرعحددنشاطها،ممارسة في للإدارة ممثلاالعموميالموظفیعتبر

بالنظرالتشریعاتتلكحكامأ علیهمتسريالذینالأشخاصتحدیدبالعموميالموظفمدلول

.1العمومیةللوظیفة العام الأساسيالقانونالمتضمن 03-06 رقم للأمر

كلموظفایعتبر"أنه على تنصوالتي04المادة في العموميللموظفبتعریفه

تبرزتاليالب،"الإداري السلم في رتبة في ورسمدائمة؛عمومیةوظیفة في عین عون

منالجزائريالمشرعاعتمدهاالتيالقانونیةالآلیات أهم أحدتبیان إلى الدراسة هذه أهداف

الفسادمكافحة في الآلیة هذه أهمیةوإبرازله،والتصديخاصة الإداري الفسادمكافحةأجل

الآلیة، هذه تطبیقتواجهالتيباتالصعو استبیان إلى والتطرقالجزائريالنظام في الإداري

.بمخالفتهاالمتعلقةالجزاءات كذا

دراسة في الشخصیةالرغبة إلى فیعودالدراسةلموضوعاختیاريأسباب عن اأمّ 

وسلبالمجتمعداخلالفسادلتنامينظراالجزائريالنظام في بالممتلكاتالتصریحموضوع

.الأخیرةالآونة في العمومیةالأموال

 في المتخصصةالدراسة قلة في أساساالمتمثلةالموضوعیةالأسباب عن فضلا هذا

  .الإداري الفسادمكافحة في وأهمیتها دورها وتبیانالآلیة هذه تحلیل

المراجعبقلةأساساتتعلقصعوبات عدة اعترضنا قد الموضوعإنجازسبیل في

 طرف من كافي هتمامإ وجود لعدم نظرابالممتلكاتالتصریحآلیةدراسة في المتخصصة

.الآلیةبهذهالقانونیینالباحثین

. ج. ج. ر. ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ج2006یولیو سنة 15، مؤرخ في 03-06أمر رقم -1

.2006یولیو سنة 16، صادر بتاریخ 46عدد 
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استبیان المشكلات الذي یظهر في الوصفيالمنهج على الدراسة هذه في عتمدناإ

التحلیليالمنهجالتي اعترت هذه الآلیة من خلال الأبحاث العلمیة كما اعتمدنا على 

.عترتهاإ التيالقانونیةالثغرات أهم برازوإ القانونیةالنصوصوتفسیرتحلیلبغرض

طرح في هذا المقاماللتي یمكن أن تیةالإشكال و

وهل یمكن اعتباره آلیة للوقایة من  ؟ بالممتلكاتالتصریحكیف نظم المشرع أحكام

الفساد؟ 

خصصناقسمین إلى هذا بحثناتقسیمرتأیناإ الجوهریةالإشكالیة هذه على للإجابة

)الفصل الأول(.كآلیة للوقایة من الفسادبالممتلكاتالتصریحإجراء لفرض الأولالقسم

المتخصصةالهیئاتتعدد لدراسةخصصناه فقد الدراسة هذه منالثانيالجزءأما

)الفصل الثاني(.بأحكامهالإخلالوجزاءالتصریحاتبتلقي
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ل الأولـــــصـــالف

كآلیة للوقایة من فرض إجراء التصریح بالممتلكات

الفساد 

یعدّ التصریح بالممتلكات من الآلیات التي تبناها المشرع الجزائري في إطار سیاسة 

للموظفین العمومیین ومعرفة مختلف التغیرات مكافحة الفساد الإداري، لمتابعة الذمة المالیة 

التي تطرأ علیها من خلال الكشف عن حالات الثراء السریع، والوقوف عند أي كسب غیر 

مشروع، ومساءلته عن كل ما یحصل علیه من مال لنفسه دون وجه حق، تبعا لذلك ألزم 

فافیة في الحیاة المشرع الجزائري الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته، قصد ضمان الش

السیاسیة والشؤون العمومیة، وحمایة الممتلكات العمومیة ومن أجل تحقیق هذا، وسع المشرع 

مبادرة الجزائر من ، ب)المبحث الأول(بالممتلكات في الفئات التي یضمنها واجب التصریح

خلال تأسیس واجب التصریح بالممتلكات والذي یعدّ دعما دائما لمسار عملیة مكافحة الفساد 

الأممیة لمكافحة الفساد إلى تحقیق أهداف رئیسیة والمتمثلة في الاتفاقیةوتطبیقها لبنود 

ة وصیانة كرامة تعزیز الشفافیة في الحیاة السیاسیة والإداریة، وكذا حمایة الممتلكات العام

الأشخاص المكلفین بمهام لها صلة بالمصلحة العامة، تمّ إخضاع هذا الإجراء لمبادئ 

.)المبحث الثاني(وقواعد قانونیة صارمة من أجل إنجاحه 
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المبحث الأول

توسیع الفئات التي یشملها واجب التصریح بالممتلكات

ما لدیها من ممتلكات، وهذا ألزم المشرع الجزائري فئات معینة بضرورة التصریح ب

من مكانتها، بل هو إلزام الهدف منه تحقیق الحمایة الانتقاصلیس من باب التشهیر بها ولا 

المزدوجة والمتمثلة في حمایة المال العام وضمان النزاهة والشفافیة بصدد تقلد المناصب 

العمومیة من أي والوظائف العمومیة من جهة، وحمایة وتنزیه الأشخاص المكلفین بالخدمة

شبهات قد تلحق بهم جراء تولیهم هذه المناصب من جهة أخرى، ونجد أنّ تعریف الموظف 

الفئات التي تدخل في مفهوم حدد لناالعمومي الذي قدمه قانون الوقایة من الفساد ومكافحة

، وأصحاب )المطلب الأول(الموظف العمومي من ذوي المناصب التنفیذیة  والإداریة 

، ومتولوا الوظائف أو وكالة في مرفق )المطلب الثاني(لات النیابیة اصب القضائیة والوكالمنا

).المطلب الثالث(عام أو في مؤسسة عمومیة أو ذات رأس مال مختلط 

المطلب الأول

ذوي المناصب التنفیذیة والإداریة

لأفعال الفساد یعتبر الشاغلین لمناصب تنفیذیة وإداریة أكثر الأشخاص إرتكابا

الإداري بحكم أنهم یشتغلون بالسلطة التنفیذیة، باعتبارها من أكثر السلطات التي تشهد تفشیا 

.لهذه الظاهرة الخطیرة

وعلى هذا الأساس جعل المشرع الجزائري هاتین الفئتین من الفئات الواجب علیها 

لمناصب ، والمكلفین با)لأولالفرع ا(التصریح بممتلكاتها، أي المكلفین بالمناصب التنفیذیة 

فئة أخرى لم تكن معروفة في القانون الجزائري ، لیمتد التصریح إلى)الفرع الثاني(ة الإداری

).الفرع الثالث(هما الموظف الأجنبي والموظف في مؤسسة دولیة 
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الفرع الأول

ذوي المناصب التنفیذیة

میة سواء كانت مناصب بالمناصب العمو المرتبطینیقصد بهذه الفئة كل الأشخاص 

سامیة أو بسیطة، وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الفئة تظم على وجه الخصوص رئیس 

).ثانیا(، الوزیر الأول وأعضاء الحكومة )أولا(الجمهوریة 

رئیس الجمهوریة -أولا

یحتل رئیس الجمهوریة رأس السلطة التنفیذیة ینتخب من طرف الشعب وفقا لنظام 

.1العام المباشر والسريالاقتراع

:منه87وقد ألزم المشرع الجزائري في التعدیل الدستوري الأخیر بصریح نص المادة 

لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة إلاّ المترشح الذي یقدم التصریح العلني بممتلكاته "

.2"العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه

ن الجرائم التي قد یرتكبها بمناسبة تأدیة الأصل أنه لا یسأل رئیس الجمهوریة ع

مهامه، ما لم تشكل خیانة عظمى، ویحال في هذه الحالة إلى المحكمة العلیا دون سواها، 

من التعدیل 177طبقا للمادة 3فهذه الأخیرة هي مختصة بمحاكمة رئیس الجمهوریة

لته عن جرائم الفساد ، وإن كان الرأي السائد أن الرئیس لا یمكن مساء2016الدستوري لسنة 

07، مؤرخ في 438-96تور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم سمن الد85استنادا لنص المادة -1

03-02معدل ومتمم بالقانون رقم 1996سنةدیسمبر08بتاریخ ، صادر76، عدد .ج. ج .ر. ، ج1996سنةدیسمبر

، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002سنةأفریل14صادر بتاریخ 25، عدد .ج. ج .ر. ، ج2002سنةأفریل10مؤرخ في 

، معدل 2008سنةنوفمبر16، صادر بتاریخ 63، عدد ، ج.ج .ر. ، ج2008سنةنوفمبر15، مؤرخ في 08-19

سنةمارس07، صادر بتاریخ 14، عدد .ج. ج .ر. ، ج2016سنةمارس6مؤرخ في 01-16ومتمم بالقانون رقم 

2016.

.السالف الذكر، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 87ستنادا لنص المادة إ -  2

م الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء ئز في القانون الجزائي الخاص، جراأحسن بوسقیعة، الوجی-3

.12، ص 2011الثاني، دار هومة، الجزائر، 
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كون مساءلته مقتصرة فقط على الخیانة العظمى، غیر أنه لیس هناك ما یمنع في ظل عدم 

تحدید تعریف الخیانة العظمى التي یمكن أن یساءل علیها الرئیس باعتبار جرائم الفساد من 

.1قبیل الخیانة العظمى

الوزیر الأول وأعضاء الحكومة-ثانیا

الأول وأعضاء الحكومة، لا توجد أي مادة في الدستور تلزمهم بالنسبة للوزیر 

، غیر أنه تمّ تكریس ذلك بموجب نصوص خاصة بإخضاعهم لواجب 2بالتصریح بممتلكاتهم

، 3المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06التصریح بالممتلكات، وهذا بموجب القانون 

یتعین على رئیس الحكومة "بنصها 04-97من الأمر رقم 5هذا ما حددته أیضا المادة 

.4"وأعضاء الحكومة أن یكتتبوا تصریحا بممتلكاتهم خلال الشهر الذي یعقب تعیینهم

الفرع الثاني

ذوي المناصب الإداریة

یقصد بهؤلاء كل من یعمل في إدارة عمومیة، سواء كان دائما في وظیفة أو مؤقتا، 

وینطبق هذا التعریف على الموظفین الذین یشغلون أقدمیتهبصرف النظر عن رتبته أو 

).ثانیا(، والموظفین الذین یشغلون منصبهم بصفة مؤقتة )أولا(منصبهم بصفة دائمة 

لنیل شهادة الدكتوراه رسالةي والجزائري دراسة مقارنة، سامي محمد غنیم، جرائم الفساد في التشریع الجنائي الفلسطین-1

.121، ص 2017یوسف بن خدة، الجزائر، بنفي العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

فاطمة عثماني، التصریح بالممتلكات كآلیة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -2

.63، ص 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدولة، تخصص تحولات في القانون

14، عدد .ج. ج. ر. ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -3

عدد . ج. ج.ر.، ج2010غشت 26، مؤرخ في 05-10، معدل ومتتم بأمر رقم 2006مارس سنة 08صادر بتاریخ 

. ج. ر. ، ج2011سنة02، مؤرخ في أوت15-11، معدل ومتمم بقانون رقم 2010سنة سبتمبر 1صادر بتاریخ ، 50

.2011سنة أوت 10صادر بتاریخ 44، عدد .ج

، صادر 3عدد . ج. ، ج.ر. یتعلق بالتصریح بالممتلكات، ج،1997سنةینایر11، مؤرخ في 04-97أمر رقم -4

).ملغى(1997سنةینایر12بتاریخ 
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الموظفین الدائمین  -أولا

للوظیفة العامة، نجده یعرّف الموظف العمومي  العام بالرجوع إلى القانون الأساسي

یعتبر موظفا كل عون عیّن في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم ":الدائم

.1"الإداري

:الشخص موظفا عاما یشترط ما یليلاعتباروفقا لنص المادة، 

وقد تكون :صدور أداة قانونیة یعین بمقتضاها الشخص في وظیفة عامة

هذه الأداة في شكل مرسوم رئاسي أو تنفیذي، أو في شكل قرار وزاري أو 

.2ولائي، أو في شكل مقرر صادر عن سلطة إداریة

بمعنى أن یشغل الشخص وظیفة على وجه الإستمرار، :القیام بعمل دائم

أو العزل أو التقاعد، ومن ثمّ لا بحیث لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الإستقالة

.3یعدّ موظفا دائما المستخدم المتقاعد المؤقت ولو كلف بخدمة

یتكون السلم الإداري من رتب لا بدّ أن یصنف :الترسیم في السلم الإداري

الموظف العمومي ضمن إحداها یلیه الترسیم، وهو الإجراء الذي یتم من 

مّ لا یعدّ موظفا من كان في فترة تربص خلاله تثبیت الموظف في رتبة، ومن ث

.4)تدریب(

أي في الإدارات المركزیة في :ممارسة نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومیة

الدولة أو في المصالح غیر الممركزة التابعة لها أو في الجماعات الإقلیمیة أو 

في المؤسسات العمومیة أو في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو 

.،  السالف الذكر2006یولیو سنة 15مؤرخ في ، 03-06من الأمر رقم 04ص المادة نأحكام راجع -1

.64فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص -2

.65المرجع نفسه، ص -3

.13المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، -4
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المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، أو كل مؤسسة في 

.1عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لقانون الوظیفة العمومیة

المؤقتینالموظفین-ثانیا

تة أي لمدة محددة لیقوموا بعمل ذوویقصد بهم الأشخاص الذین یعینون بصفة مؤق

.2طابع مؤقت، وهنا یجوز أن یكون شاغل الوظیفة وطني أو أجنبي

من القانون الأساسي للوظیفة العامة على هؤلاء الأعوان 21وقد نصّت المادة 

، توظیف أعوان متقاعدین غیر أولئك المنصوص علیهم استثنائیةیمكن بصفة ":بنصها

"اتي طابعا مؤقأعلاه في إطار التكفل بأعمال تكتس20و  19في المادتین 

الثالثالفرع 

امتداد واجب التصریح بالممتلكات للموظف الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولیة

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أتى بنوعین إلتزاما من المشرع الجزائري بأحكام إتفاقیة

، )أولا(من الموظفین لم یكونا معروفین في القانون الجزائري، هما الموظف الأجنبي 

).ثانیا(والموظف في مؤسسة دولیة 

الموظف الأجنبي -أولا

كل شخص یشغل من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یعتبر 02حسب المادة 

تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى بلد أجنبي سواء كان معنیا أو منتخبا، منصبا تشریعیا أو

وكل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة 

.، وهو ذات التعریف الوارد في إتفاقیة مكافحة الفساد"أو مؤسسة عمومیة

.13، ص السابقالمرجعأحسن بوسقیعة، -1

لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص رسالةلفساد الإداري في الجزائر، ، الآلیات القانونیة لمكافحة احاحةعبد العالي-2

.65، ص 2013قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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افحة الفساد على المستوى وتعتبر هذه الإتفاقیة أول جهد دولي عام وموحد لمك

.، حیث أنّ هذه الإتفاقیة قد إشتملت على كافة التعاریف المحددة للموظف العمومي1الدولي

وتجدر الإشارة، أنّ هذه الإتفاقیة وغیرها من الإتفاقیات المتعلقة بمكافحة الفساد على 

ختلف الدول، ولا المستوى الدولي لا تمثل وسیلة لمكافحة ذلك إلاّ بالتعاون الوثیق بین م

.2هذه المعاهدات فعالة إلاّ بوجود نظام فعلا في كل دولة لمحاسبة الفاسدین”ééتصبح 

موظف في مؤسسة دولیة-ثانیا

كما هو الحال في الموظف العمومي الأجنبي، فقد تبنّى المشرع الجزائري تعریف 

من المادة الثانیة في قانون " د"للموظف في المنظمات الدولیة، حیث تتطابق الفقرة الاتفاقیة

الأمم المتحدة لمكافحة اتفاقیةمن المادة الثانیة من " ج"الوقایة من الفساد الجزائري مع الفقرة 

كل مستخدم دولي أو أي شخص تأذن "الفساد، والتي عرّفت الموظف في المنظمات الدولیة 

.3"من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة عنهاله مؤسسة

یقصد بالمنظمات الدولیة العمومیة، تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة كالمنظمة 

، المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین OIT، المنظمة العالمیة للعمل OMSالعالمیة للصحة 

MNHCR منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم الشفافة ،MNESCO، الدولیینالموظفین

MNDPوبرنامج الأمم المتحدة MNRWAالفلسطینیینفي هیئة بحوث وتشغیل اللاجئین 

4.

، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، عمر حماس-1

.102، ص 2017تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.63، صعمر حماس، المرجع السابق-2

.سالف الذكرال، 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06فقرة د من القانون رقم 02أحكام نص المادة راجع-3

.129حمد غنیم سامي، المرجع السابق، صم-4
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كما یقصد بها المنظمات التابعة للتجمعات الدولیة الجهویة، كالإتحاد الأوروبي 

.1والإتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة

یتضح من خلال التعریف، أنّ المشرع الجزائري قد أخذ بذات منهج التعریف الوارد 

، ویظهر ذلك في التوسع في مفهوم الموظف الدولي، فلم تقتصر هذه الصفة الاتفاقیةفي 

على من یعمل بموجب عقد أو نظام معتمد للتشغیل في منظمة دولیة، بل مُنحت هذه 

إحدى المؤسسات الدولیة بأن یتصرف نیابة عنها الصفة أیضا لأي شخص آخر تأذن له 

.2حتى لو لم یكن مرتبطا معها بموجب عقد

ما یمكن قوله أنّ الموظف العمومي دائم كان أو مؤقت وطني أو أجنبي ملزم 

بالتصریح بممتلكاته لإمكانیة الإساءة بالوظیفة، فیوجه استعمالها لأغراض شخصیة إضرارا 

ن المشرع بإلزامیة اكتتاب هذه الفئة لممتلكاتها، وهذا بإدراجهم ضمن بالمال العام، لذا لم یتوا

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته2مفهوم الموظف العمومي الذي حدده في المادة 

المطلب الثاني

النیابیة والوكالاتذوي المناصب القضائیة 

أیضا ذوي المناصب ابقة، إذ یشمل ات السلا یقتصر التصریح بالممتلكات على الفئ

الفرع (القضائیة ولا یشغل منصبا قضائیا إلا القضاة كما عرّفهم القانون الأساسي للقضاء 

، كما یقتصر واجب التصریح بالممتلكات على ذوي الوكالة النیابیة التي تنطبق على )الأول

 الفرع(الشخص الذي یشغل منصبا تشریعیا أو المنتخب في المجالس الشعبیة المحلیة 

الفرع (، لیدرج المشرع فئات أخرى تحت تسمیة من في حكم الموظف العمومي )الثاني

).الثالث

.85أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-1

.129حمد غنیم سامي، المرجع السابق، صم-2
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الفرع الأول

ذوي المنصب القضائیة

المتضمن القانون الأساسي للقضاء نجده 11-04بالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

:یشمل سلك القضاء":1عرّف القضاة

للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم التابعة قضاة الحكم والنیابة العامة -

للنظام القضائي العادي

قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإداریة -

:القضاة العاملین في-

الإدارة المركزیة لوزارة العدل

أمانة المجلس الأعلى للقضاء

المصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة

".مؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل

كما یشمل منصبا قضائیا، المحلفون والمساعدون في محكمة الجنایات أو القسم 

.2الإجتماعي، والأحداث بحكم مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائیة

ضاة حكم بالمقابل لا یشغل منصبا قضائیا لا قضاة مجلس المحاسبة، سواء كانوا ق

.3الدستوري، ولا أعضاء مجلس المنافسة سأو محتسبین، ولا أعضاء المجل

على  11-04من القانون العضوي رقم 24ورغم نص المشرع الجزائري في المادة 

.إلزامه تصریح القضاة بممتلكاتهم

، یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر سنة 6، مؤرخ في 11-04نون العضوي رقمامن الق02المادة راجع نص -1

.2004سنةسبتمبر8، صادر بتاریخ 57، عدد .ج. ، ج.ر. للقضاء، ج

.70فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص -2

.18أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3

....".لتقلده مهامهیكتتب القاضي وجوبا تصریحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي"
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المتعلق بالوقایة 01-06رى بموجب القانون رقم خفإنه لم یتوان على تأكید ذلك مرة أ

.1من الفساد ومكافحته

وبذلك یكون المشرع قد أحسن صنعا بإلزامیة تصریح هذه الفئة بممتلكاتها الذي قد 

.یؤدي إلى الوقایة من الفساد في هذا القطاع الحساس

الفرع الثاني

ذوي الوكالات النیابیة

، والمنتخبین في )أولا(غلون مناصب تشریعیة ویتعلّق الأمر بالأشخاص الذین یش

).ثانیا(المجالس الشعبیة المحلیة 

أعضاء السلطة التشریعیة -أولا

من التعدیل الدستوري لسنة 112یقصد بهم أعضاء البرلمان المتكون وفقا للمادة 

.2من غرفتین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة2016

ینتخب أعضاء المجلس ":من الدستور على أنه118من جهة أخرى نصت المادة 

الشعبي الوطني عن طریق الإقتراع العام المباشر والسري

أعضاء مجلس الأمة عن طریق الإقتراع غیر المباشر والسري، )2/3(وینتخب ثلثا 

المجالس بمقعدین عن كل ولایة، من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء 

الولائیة

ویعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات 

.3"والكفاءات الوطنیة

.سالف الذكرال، 2006فبرایر سنة  20ي ، مؤرخ ف01-06قانون رقم -1

.، السالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة 112راجع نص المادة -2

.، السالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة 118إستنادا لنص المدة -3
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نظرا لحساسیة الوظائف التي یشغلونها هؤلاء الأعضاء كان لا بدّ وإخضاعهم لواجب 

.ومكافحتهالمتعلّق بالوقایة من الفساد01-06التصریح بالممتلكات، وهذا ما جاء به قانون 

المنتخبین في المجالس الشعبیة المحلیة-ثانیا

65نعني بهم أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة الذین یتم إنتخابهم وفقا للمادة 

المتعلّق بنظام الإنتخابات، ینتخب المجلس الشعبي البلدي 10-16من القانون العضوي رقم 

سنوات طریقة الإقتراع النسبي على )05(خمس والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها 

.1القائمة

ونظرا لحاسیة المهام التي تباشرها هذه الفئة والتي تعدّ أرضا خصبة لمختلف جرائم 

الفساد الإداري، تدخل المشرع الجزائري وأضفى علیها صفة الموظف العمومي قصد سریان 

)2(، وهذا بموجب المادة 2بالممتلكاتالترسانة القانونیة في حقها، بما فیها واجب التصریح 

.المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من قانون 

لثالفرع الثا

من في حكم الموظف العمومي

جاء النص علیها في الفئة الثالثة من تعریف الموظف العام الوارد في قانون الوقایة 

كل شخص معرّف بأنه موظف عام ":3والتي نصت على06-01من الفساد ومكافحته رقم 

".أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به

.، جالانتخاباتیتعلّق بنظام 2016غشت 25، مؤرخ في 10-16من القانون العضوي رقم 65راجع نص المادة-1

.2016سنةغشت28، الصادر بتاریخ 50، عدد .ج. ، ج.ر

تر مكافحة الفساد الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماسلاطري، التصریح بالممتلكات كآلیة فیصل مسعودي، محمد أمین خ-2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون الخاص والعلوم الجنائیة،تخصص ،قانونفي ال

.14، ص 2016

.سالف الذكرال، 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06من القانون  3- فقرة ب 2راجع نص المادة -3
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ویتحدد مفهوم من في حكم الموظف في فئتین أساسیتین، هما العاملین في المجال 

.العسكري والضباط العمومیین

وهم المستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع :العاملون في المجال العسكري

المتضمن قانون المستخدمین 02-06الوطني، والذین یخضعون للأمر رقم 

.1العسكریین

وهم الأشخاص الذین یتولون وظیفتهم بتفویض من قبل :الضباط العمومیین

السلطة العمومیة ویحصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزینة 

مر الذي یؤهلهم لكي یدرجوا ضمن من في حكم الموظف العامة، الأ

.العمومي

ویتعلق الأمر أساس بالموثقین والمحضرین القضائیین ومحافظي البیع بالمزاد العلني 

.2والمترجمین الرسمیین

ولا شكّ أنّ هذا التوسیع الذي أقرّه المشرع الجزائري لتطبیق أحكام الفساد على 

فین، یبرز رغبته في محاربة كافة أشكال الفساد لدى العاملین شریحة أوسع ممن یعتبرهم موظ

.3في المرافق العامة، أو المتعاملین بإسمها أو المتعاملین بالمال العام

، .ر. ، یتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین، ج2006سنةفبرایر28، مؤرخ في 02-06أمر رقم -1

، 2016سنةغشت3، مؤرخ في 06-16معدل ومتمم بقانون رقم 2006سنةمارس1، صادر بتاریخ 12، عدد .ج. ج

.2016سنةغشت3، صادر بتاریخ 46، عدد .ج. ، ج.ر. یتضمن القانون الأساسي للمستخدمین العسكریین، ج

.24أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2

.127سامي محمد غنیم، المرجع السابق، ص -3



فرض إجراء التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد:الفصل الأول

17

  لثالمطلب الثا

متولوا الوظائف أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة ذات رأسمال 

مختلط

وظیفة أو وكالة في الهیئات العمومیة أو تشمل هذه الفئات الأشخاص الذین تولوا 

المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العمومیة، أو في المؤسسات ذات رأسمال المختلط، أو في 

عمومیة والذین یتمتعون بقسط من المسؤولیة، لذا یتعین خدمةالمؤسسات الخاصة التي تقدم

، وتحدید )الفرع الأول(الوقوف عند تحدید مدلول متولي وظیفة أو وكالة في مرفق عام 

).الفرع الثاني(مدلول متولوا الوظائف والوكالة في الهیئات والمؤسسات العمومیة 

ولالأ الفرع 

متولي وظیفة أو وكالة في مرفق عام

یقصد بمتولي وظیفة كل من أسندت له مسؤولیة في المؤسسات والهیئات العمومیة، 

صلحة، كما یصف بمتولي وظیفة ى رئیس ممهما كانت مسؤولیته من رئیس أو مدیر عام إل

.ي المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیةمسؤول

الاقتصادیةوكل من یتولوا وكالة أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومیة 

باعتبارهم منتخبین من قبل الجمعیة العامة، ویستوي أن تحوز فیها الدولة كل رأسمالها 

.الإجمالي أو جزء منه فقط

وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات العمومیة الإقتصادیة تخضع في إنشائها وتنظیمها 

وسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون 

.1التجاري أي شركات المساهمة

.21ة، المرجع السابق، ص عأحسن بوسقی-1



فرض إجراء التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد:الفصل الأول

18

المتعلق بالوقایة من 01-06من قانون  2- فقرة ب 2ما نصت علیه المادة  هذا

...".كل شخص أخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة-2":الفساد ومكافحته

الفرع الثاني

الهیئات والمؤسسات العمومیة

، وكذا المؤسسات )أولا(ویتعلق الأمر بالهیئات العمومیة التي تسیر المرافق العمومیة 

، والمؤسسات )ثانیا(العمومیة الإقتصادیة التي تنشط في مجلات الإنتاج والتوزیع للخدمات 

).رابعا(، والمؤسسات الأخرى المقدمة لخدمات عمومیة )ثالثا(ذات الرأس المال المختلط 

ت العمومیةالهیئا_ أولا

ویقصد بها كل شخص معنوي عام آخر غیر الدولة والجماعات المحلیة یتولى 

تسییر مرافق عمومیة، یتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات 

، كما ینطبق مفهوم الهیئة العمومیة 1الطابع الصناعي والتجاري وهیئات الضمان الإجتماعي

اریة المستقلة، كمجلس المنافسة وسلطة ضبط البرید والمواصلات وسلطة على السلطات الإد

.2ضبط المحروقات

المؤسسات العمومیة_ثانیا

یتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي حلّت محل الشركات 

من الأمر 02الوطنیة، بموجب القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، وقد عرّفت المادة 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها المتمم  04-01رقم 

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ":، المؤسسات العمومیة الإقتصادیة كما یلي2008في 

.72فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص -1

.17فیصل مسعودي، محمد أمین خاطري، المرجع السابق، ص -2
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هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، 

1".باشرة أو غیر مباشرة، وهي تخضع للقانون العاممألإجماعيأغلبیة رأس المال 

التي كانت تعرف بالشركات الاقتصادیةوتشمل هذه الفئة كل المؤسسات العمومیة 

.2الوطنیة، التي تنشط في مجالات الإنتاج والتوزیع والخدمات

المؤسسات ذات الرأس المال المختلط_ثالثا

الإقتصادیة التي فتحت رأسمالها الإجتماعي یتعلق الأمر بالمؤسسات العمومیة 

للخواص، سواء كانوا أفراد أو شركات، مواطنین جزائریین أو أجانب عن طریق بیع بعض 

و " مجمع صیدال"و " فندق الأوراسي"الأسهم في السوق كما حدث بالنسبة لمؤسسات 

للحدید والصلب ، أو التنازل عن بعض رأسمالها كما حدث بالنسبة لمؤسسة الحجار"الریاض"

.3من رأسمال المؤسسة ٪70التي تحوز على نسبة "میتال ستیل"مع شركة 

المؤسسات الأخرى المقدمة لخدمات عمومیة_رابعا

وهي المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص والتي تتولى تسییر مرفق عام عن طریق 

ابل السماح له ما یسمى بعقود الإمتیاز، وذلك من خلال أداء خدمة عامة للجمهور مق

باستغلال مشروع وحصول على الأرباح وفق لشروط متفق علیها مسبقا وتمتعا بامتیازات 

.4السلطة العامة

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001سنةغشت20مؤرخ في 04-01من أمر رقم 02استنادا لنص المادة -1

، المعدل والمتمم بأمر رقم 2001غشت سنة 22صادر في  47عدد . ج. ، ج.ر. الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج

 .ر. قتصادیة وتسییرها وخوصصتها ج، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإ2008سنةفبرایر28المؤرخ في 08-01

.2008سنةمارس2صادر في  11عدد . ج. ج

.السالف الذكر04-01أمر رقم -2

.20أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3

.19فیصل مسعودي، محمد أمین خاطري، المرجع السابق، ص -4
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الموظف العمومي هو المعبّر عن إرادة الدولة في مواجهة المواطنین، لذلك بالتالي

لا بدّ من اختیار الشخص المناسب، فإذا أقدم الموظف العمومي على أي فعل من الأفعال 

المخلة والمضرة بالمصلحة العامة خاصة إختلاس الممتلكات، ستؤدي حتما إلى إهتزاز ثقة 

.1رعیة أحكامهاالمواطنین في عدالة الدولة وش

وما یلاحظ أنّ القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحة لم یحدّد قائمة معینة 

من 4للموظفین الخاضعین لواجب التصریح بالممتلكات، بل یفهم من صیاغة نص المادة 

المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته أنّ كل الموظفین العمومیین ملزمون 01-06قانون 

.2بالممتلكاتیا بواجب التصریحمبدئ

مذكرة لنیل شهادة زولیخة  زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، -1

، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص قانون جنائي،قانون،ال في  الماجستیر

18.

في شهیناز قرون، إلتزامات الموظف العمومي في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -2

،ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، القانون، تخصص قانون جنائي للأعمال، 

7.
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المبحث الثاني

إجراءات التصریح بالممتلكات

تمتاز جرائم الفساد في مجملها، بكونها من جرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلاّ من 

على تسمیته أصطلحشخص یتصف بصفة معینة وهي الموظف أو من في حكمه، أي ما 

، وبالتالي ألزم المشرع "الموظف العمومي"في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بـ 

التصریح بممتلكاته جاعلا من هذا باكتتابكل شخص یحمل وصف الموظف العمومي 

الإجراء آلیة وقائیة في القطاع العام من أجل إضفاء أكبر قدر ممكن من الشفافیة على 

لممتلكات العمومیة وصون نزاهة الأشخاص ة والشؤون العامة، وحمایة لالسیاسیالحیاة

.المكلّفة بخدمة عامة

نظرا لحساسیة هذا الإجراء تدخّل المشرع بوضع ضوابط دقیقة بتحدید محتواه

).المطلب الثاني(التصریحات إیداع هذه ، وتحدید آجال)المطلب الأول(

المطلب الأول

بالممتلكاتمحتوى التصریح

ا كاملا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها جردیتضمن التصریح بالممتلكات 

المكتتب سواء كانت فردیة أو على الشیوع كملكیة حصة من قطعة أرض في الشیوع مع 

الجزائر أو الخارج، ویمتد التصریح إلى ما یملكه أولاده القصر الذین  في الورثة سواء كانت

.لم یبلغوا سن الرشد القانوني بعد

باعتمادكما یحتوي إجراء التصریح بالممتلكات على بیانات لا بدّ أن یتوفر علیها 

ن كما یجب نشر التصریح بالممتلكات لما له م، )الفرع الأول(هذه البیاناتلاكتتابطریقة 

).الفرع الثاني(أهمیة في محاربة الفساد
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الفرع الأول

بیانات التصریح بالممتلكات

یحتوي التصریح بالممتلكات "على  01-06من القانون رقم 05تنص المادة 

أعلاه جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها 04المنصوص علیه في المادة 

".أو في الخارج/الشیوع في الجزائر والمكتتب أو أولاده القصر، ولو في 

ح ممتلكات زوجته، إذیلاحظ أنّ المصرح لا یكتتب في التصرینص المادة، باستقراء

أولاده القصر، ولعلّ هذا ما یملكه و ما یملكه من أملاك عقاریة أو منقولة باكتتابكتفي ی

، وفي القانون الجزائري هو الفصل في الذمم للزوجین في الإسلامراجع لكون النظام المالي

لأولاد البالغین لا اممتلكات الزوجة، وحتى اكتتابالمالیة للزوجین، وأیا كان السبب فإنّ عدم 

زوجته باسمیضمنان مكافحة فعالة للفساد الإداري إذ یمكن للموظف أن یكتتب ممتلكاته له 

.1الممتلكات بعد ذلكأو أولاده البالغین، فما الفائدة من التصریح ب

2009هذا وقد حثت التعلیمة الرئاسیة المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، الصادرة سنة 

تحیین الإجراء القانوني للتصریح "...ممتلكات الزوجة، إذ نصّت اكتتابعلى، ضرورة 

بالممتلكات الذي یسري على جمیع أعوان الدولة، ویجب أن یطبّق التصریح بالممتلكات 

وإن یشمل ذلك التصریح ممتلكات الزوجة )على جمیع المستویات(الإطار  على

2..."والأولاد

ورغم وجود التعلیمة ورغم التعدیلات التي عرفها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لم 

الموظف لممتلكات زوجته، في حین أنّ الجمیع یدرك أنّ اكتتابیتم النص على إلزامیة 

الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، علوم، تخصص قانون، تیاب، آلیات مواجهةنادیة-1

.32مولود معمري، تیزي وزو، ص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2009دیسمبر 13متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد المؤرخة في 03تعلیمة رئاسیة رقم -2
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اكتتابها، ویفضّل باسمهلحصول علیها بطرق مشبوهة لا ینسبها الموظف الأملاك التي تمّ ا

.المقربین له غالبا ما تكون الزوجةباسم

المصرح أموال اكتتابنجد تشریعات بعض الدول العربیة تضمنت ضرورة حیث

.1أولاده القصر، وزوجته كما هو الحال في الیمن، المغرب، مصر

بالتالي حبّذ لو أنّ المشرع الجزائري سایر تشریعات الدول العربیة التي تؤكد على 

.المصرح لأموال زوجتهاكتتابضرورة 

بیه، أ واسمكاسمهیحتوي التصریح بالممتلكات على بیانات تخص الموظف العام 

.2وذكر تاریخ تعیینه أو تاریخ تولي وظیفتهتاریخ ومكان میلاده، عنوانه

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، فإنّ التصریح 02فقرة  05وعملا بالمادة 

تطبیقا لأحكام "یحرّر هذا التصریح طبقا لنموذج یحدّد عن طریق التنظیم"بالممتلكات 

واضعا نموذجا للتصریح بالممتلكات الذي یحرّر 414-06النص جاء المرسوم الرئاسي رقم 

.الاختصاصح والسلطة المودع لدیها حسب في نسختین یوقعهما المصر 

بالتالي القانون الجزائري، جعل التصریح ینصب على العقارات والمنقولات بما فیها 

الإضافة إلى الأراضي مهما كانت طبیعتها، وكذا المحلات التجاریة وحتى بالشقق، العمارات 

.3ات والأشیاء الثمینةالمنقولات معینة بهذا التصریح بما فیه السیارات والسفن والطائر 

لكن لفعالیة التصریح بالممتلكات یفترض وجود مستندات للإثبات، بالتالي في حالة لم 

یوجد السند القانوني الثابت لملكیة العقار هل هذا یعني إمكانیة الإعفاء من التصریح 

.للأملاك العقاریة بحكم أنّ ملكیتها غیر ثابتة بسند

.83فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-1

.21فیصل مسعودي، خاطري محمد أمین،المرجع السابق، ص-2

.21، صنفسهالمرجع -3
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هذه البیانات، إذ هناك تصریحات لم یتم احترامغیر أنّه من الناحیة العملیة لم یتم 

ولا تاریخ ومكان المیلاد وحالات أخرى لم یتم ) الأب والأم(والدي المصرح اسمفیها ذكر 

ذكر تاریخ التعیین أو تولي الوظیفة، حتى بنسبة للممتلكات الواجب التصریح بها هي 

، حیث أنّ المصرحون لا یترددون عن إخفاء القیمة الحقیقیة 1تهمیشالأخرى لاقت بعض ال

بالإقرار بوجود كالاكتفاءللأموال التي تكون بحوزتهم، وذلك بتفادیهم إعطاء التفاصیل 

.2حسابات بنكیة دون الإقرار بالمبالغ المالیة الموجودة بها

وضعیة الذمة المالیة من أمّا بالنسبة للسیولة النقدیة، فإنّ التصریح بها یشمل تحدید

حیث أصولها وخصومها، وبخصوص هذه الأموال بالذّات حرص المشرع الجزائري في المادة 

یلتزم الموظفون العمومیون الذین لهم مصلحة في ":بنص01-06من القانون رقم 61

حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقیع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب،

ا السلطات المعنیة عن تلك العلاقة، وان یحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك بأن یبلغو 

".طائلة الجزاءات التأدیة ودون الإخلال بالعقوبات الجزائیة المقررةالحسابات وذلك تحت 

بالنظر نسبة للممتلكات الموجودة في الخارج كیف یمكن ضمان التصریح بهافبال

لصعوبة مراقبتها، فهل یمكن تصور أن یتم ذلك في مجال التعاون ما بین الهیئة وغیرها من 

.الهیئات لدول أخرى في إطار التعاون ضد الفساد الدولي

الفرع الثاني

نشر التصریح بالممتلكات

یكتسي نشر التصریح بالممتلكات أهمیة بالغة في محاربة الفساد في الوظائف العامة، 

.3وفي إرساء قواعد الشفافیة التي تعدّ بدورها سبیلا لوضع حدود قویة في مواجهة الفساد

.86السابق، صع فاطمة عثماني، المرج-1

.32نادیة تیاب، المرجع السابق، ص-2

.25مد أمین خاطري، المرجع السابق، صفیصل مسعودي، مح-3
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یكون التصریح ":من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بنصها06أكّدت على ذلك المادة 

توري أعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدسبرئیس الجمهوریة، و بالممتلكات الخاص

وأعضائه، ورئیس الحكومة وأعضائها ورئیس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، 

والسفراء والقناصلة والولاة، أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وینشر محتواه في الجریدة 

لتاریخ إنتخاب الموالینلشعبیة خلال الشهرین الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا

المعنیین أو تسلمهم مهامهم

یكون التصریح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة أمام 

الهیئة، ویكون محل نشر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة أو الولایة 

"حسب الحالة خلال شهر

لمادة، أنّ التصریح بالممتلكات یكون محلا للنشر في الجریدة یتضّح من نص ا

وهم رئیس الجمهوریة، ام الرئیس الأول للمحكمة العلیا،الرسمیة بالنسبة للفئة التي تصرح أم

أعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه، والوزیر الأول، وأعضاء الحكومة 

ئر، والسفراء والقناصل، والولاة تكون محل نشر ورئیس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزا

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة خلال الشهرین الموالیین لتاریخ 

.1المعنیین أو تسلمهم لمهامهمانتخاب

بدایة المسار المهني، سواء كان منتخبا كر أنّ تصریحات هؤلاء فقط عند جدیر بالذ

، أو عند كل زیادة معتبرة، الانتخابیةأم موظفا ولم یلزم النشر عند نهایة الوظیفة أو العهدة 

ما یفهم أنّ التصریحات التي تكون عند الزیادة المعتبرة أو النهایة، لا تنشر وهذا في حقیقة 

.یة تعدّ من أهم مبادئهالأمر یتنافى مع مبادئ الحكم الراشد، فالشفاف

المتعلق 04-97وفي ذلك تراجع عن الأحكام التي كانت واردة في ظل الأمر رقم 

بالتصریح بالممتلكات، إذ كانت هذه الفئة ملزمة بنشر تصریح لممتلكاتها خلال الشهرین 

.38نادیة تیاب، المرجع السابق، ص-1
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بغض النظر "12أو مهامهم، هذا ما نصت علیه المادة /عضویتهم وانتهاءاللذین یعقبان 

جب أن یكون التصریح بالممتلكات الخاص برئیس یأعلاه  11أحكام المادة عن 

وطنیة ورئیس المجلس الدستوري، ورئیس ال الانتخابیةالجمهوریة وحائزي المهمة 

الحكومة وأعضاء الحكومة والأمین العام للحكومة والرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب 

الدولة، ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك العام لدى المحكمة العلیا، ورئیس مجلس 

الجزائر، والسفراء والولاة محل النشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

مهاهمأو تسلهمانتخابهماللذین یعقبان )2(الشعبیة خلال الشهرین 

اللذین )2(یتم نشر التصریح بالممتلكات حسب نفس الأشكال خلال الشهرین 

.1"أو مهامهم/عضویتهم وانتهاءیعقبان 

انتخابالمشرع أن یكون محل للنشر خلال الشهرین الموالیین لتاریخ اشتراطورغم 

.2تماطل في نشر تصریحات هذه الفئةو تسلمهم مهامهم، إلا أنّه یتم المعنیین أ

یكون التصریح ":بنصها. م. ف. و .من ق6ن محل نشر حسب المادة تكو كما

وأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة أمام الهیئة، ویكون محل نشر عن بممتلكات رؤساء

".یة حسب الحالة خلال شهرو الولافي لوحة الإعلانات بمقر البلدیة أطریق التعلیق 

التصریحات التي تكون محل نشر إن كانت، وبالنسبة لهذه الفئة، لم یحدّد ما هي 

.أم عند نهایتها، أم عند كل زیادة معتبرةالانتخابیةالتي تكون في بدایة تولي العهدة 

.، السالف الذكر1997ینایر سنة 11، مؤرخ في 04-97من الأمر رقم 12المادةراجع أحكام -1

وزیر البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال الذي حرّر .) ج. ب(على سبیل المثال لا الحصر، تصریح السید نذكر-2

.2010ینایر 27ولم ینشر في الجریدة الرسمیة إلى غایة 2008یولیو 28التصریح بالجزائر في 
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لكن على المشرع أن یكون أكثر وضوحا لتكریس الطابع السري لتصریحات هذه الفئة 

.1، المتعلق بالتصریح بالممتلكات04-97كما كان علیه الأمر رقم 

ة أمّا الموظفون العمومیون الآخرون المعنیون بالتصریح بالممتلكات أمام الهیئة الوطنی

، فإنّ )ستثناء أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةبا(للوقایة من الفساد ومكافحته 

تصریحاتهم غیر معنیة بالنشر، هو أمر مفهوم لاسیما نتیجة عملیات الخطف التي باتت 

، فإن كانت هذه الأخیرة قد مسّت كبار السماسرة والتجار وعائلاتهم 2مؤخراتشهدها الجزائر 

لممتلكات امتلاكهمولیس الموظفین العمومیین فإنّ نشر تصریحات هذه الفئة قد یكشف على

الخ ومنقولات، من ...كأراضي وشققهناك موظفین من یملكون عقارات، جد معتبرة، إذ

الخ آلت إلیهم عن طریق الإرث أو الهبة مثلا، وبالتالي ...سیارات ومبالغ مالیة في البنوك

یعدّون لقمة سهلة لجمعیات الأشرار الذین یتخذون من عملیة الخطف والمطالبة بالفدیة 

.3وسیلة عیش لهم ولثرائهم

:النصوص المنظمة لأحكام نشر التصریح بالممتلكات، یلاحظ ما یليوباستقراء

عدم توحید وسیلة النشر، فبعض الموظفین تنشر تصریحاتهم في الجریدة -

.الرسمیة، والبعض الآخر تعلّق في لوحة إعلانات الهیئة التي ینتمون إلیها

لیس كل الموظفین العمومیین الملزمین بالتصریح تنشر أو تعلّق -

.تصریحاتهم

یدي عندما من القانون المذكور عن نشر التصریح التجد06سكتت المادة -

.توجد زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي المعني

إلا بناءا، على طلب المكتتب أو ذوي یكتسي التصریح بالممتلكات طابعا سریا ولا ینشر": على 11نصّت المادة  إذ -  1

".حقوقه

لا یطّلع على التصریح إلاّ الأشخاص الذین یؤمن لهم المكتتب صراحة بذلك ما عدا السلطات ":لتضیف في فقرتها الأخیرة

".القضائیة التي تتصرف في إطار التشریع المعمول به

.15أمین جبري، المرجع السابق، ص-2

.9، صالمرجع السابقفاطمة عثماني، -3
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المطلب الثاني

مواعید التصریح  بالممتلكات

أخضع المشرع جمیع الموظفین العمومیین الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم لنفس 

لأولي المواعید، سواء عند بدایة المسار المهني لضمان الشفافیة، وعندها یسمى بالتصریح ا

).الفرع الأول(

لم یكتفي المشرع بتصریح واحد، إذ أضاف تصریحا آخر عند كل زیادة معتبرة في 

، لیختم التصریحات عند نهایة المسار )الفرع الثاني(إطار ما یعرف بالتصریح التجدیدي 

).الفرع الثالث(ممكن أن یحدث اختلاسالمهني تفادیا لأي 

الفرع الأول

التصریح الأولي

یقوم "...:على أنّه01-06في فقرتها الثانیة من القانون رقم 04المادة تنص

تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في باكتتابالموظف العمومي 

".الانتخابیةوظیفته أو بدایة عهدته 

یفهم من نص المادة، أنّ جمیع الموظفین العمومیین ملزمین بالإفصاح والكشف عن 

الولاة والوزراء ي تاریخ تعیینهم في وظیفتهم، مثل ذممهم المالیة، وذلك خلال الشهر الذي یل

إن كانوا منتخبین، كما هو الحال بالنسبة الانتخابیةالخ، أو عند بدایة عهدتهم ...والمدراء

.1لرئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان، أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة

، إذ كان یتعین على 04-97ذات المدة نص علیها المشرع في ظل الأمر رقم 

وطنیة أو محلیة، ورئیس الحكومة وأعضاء انتخابیةالأشخاص الذین یمارسون مهمة 

.28طري محمد أمین، المرجع السابق، صفیصل مسعودي، خا-1
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الحكومة، وغیرهم أن یكتتبوا تصریحا بممتلكاتهم خلال الشهر الذي یعقب تقلدهم مهامهم، 

.1ك في حالة القوة القاهرةلكن كانت هذه المدة تمدد لشهر آخر وذل

لا یعقل أن یتم توقیع العقاب لمجرد عدم التصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یلي 

، وهو الأمر الذي لم یشر إلیه المشرع الانتخابیةتاریخ التنصیب في الوظیفة، أو بدایة العهدة 

.2یلاته المتعاقبةفي ظل أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ولا حتى في إطار تعد

كل موظف عمومي "...:القانون نفسه تنص علىمن36لكن بالرجوع إلى المادة 

خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدا بعد مضي شهرین من تذكیره 

یعني أنّ الموظف العمومي الذي لم یقم بالإدلاء بممتلكاته في ، مما..."بالطرق القانونیة

.المیعاد المحدد تمنح له مدة شهرین لتدارك الوضع، وذلك بعد تذكیره بالطرق القانونیة

والملاحظ في هذه المادة أنّها لم تحدد في أي مرحلة یتم التذكیر إن كان التصریح الأولي، أو 

.أنه یتم في جمیع المراحلمما یعنيالتجدیدي، أو النهائي

الفرع الثاني

التصریح التجدیدي

یجدد ":في فقرتها الثالثة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على04تنص المادة 

هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي 

معنى ذلك أنّه، ینبغي على المصرح أن یحدد التصریح بممتلكاته ".تمّ بها التصریح الأول

.3عند كل زیادة معتبرة، وذلك خلال الشهر الذي یعقب حدوث تلك الزیادة

.السالف الذكر1997،  مؤرخ في ینایر سنة 04-97من الأمر رقم 6، 5، 4أحكام الموادعلى التوالي راجع-1

.31نادیة تیاب، المرجع السابق، ص-2

، فهذا یعني أن تكون ذات أهمیة ملفتة "معتبرة"الزیادة، لكن استعمل عبارة المشرع لم یحدد مقدار هذه الواضح أنّ -3

للنظر والغالب أن تكون هذه الزیادة ظاهرة من خلال تغییر نمط عیش المصرح وتصرفاته، كشراء فیلا أو باخرة، أو سیارة 

.الخ...لإكثار من السفر إلى الخارجفخمة أو شراء عقارات، أو التردد على الملاهي أو صرف مبالغ معتبرة في القمار أو ا
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04-97وهذا لیس بالمألوف في المنظومة القانونیة الجزائریة، ففي ظل الأمر رقم 

لممتلكات أن یصرح یتعین على الشخص الخاضع للتصریح با":منه على15نصّت المادة 

بكل تغیر معتبر في ممتلكاته بمجرد حدوثه، وذلك بغض النظر عن التصریح الأولي 

.1"بالممتلكات وتجدیده كما هو منصوص علیهما في هذا الأمر

إلى جانب هذه المواعید التي یخضع لها جمیع الموظفین العمومیین بما فیهم القضاة، 

المتضمن القانون الأساسي للقضاة، نصّ على تجدید ، 11-04نجد أنّ القانون العضوي رقم 

یجدد "منه 25القاضي وجوبا للتصریح بممتلكاته كل خمس سنوات وذلك من خلال المادة 

أعلاه كل خمس سنوات، وعند 24القاضي وجوبا التصریح بالممتلكات المذكورة في المادة 

."كل تعیین في وظیفة نوعیة

لیطبق على كافة الموظفین 01-06في القانون رقم فحبذا لو نصّ على ذلك المشرع 

العمومیین، وبالتالي ضمان فعالیة أكبر في مكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة 

عند كل تعیین في وظیفة نوعیة، ویقصد 2للدولة، إذ ینبغي على القاضي أن یجدد تصریحه

ضمن القانون الأساسي للقضاة، المت11-04بالوظیفة النوعیة حسب القانون العضوي رقم 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیس مجلس الدولة، والنائب العام لدى المحكمة العلیا، 

ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة، ورئیس المجلس القضائي ورئیس المحكمة الإداریة، 

اعد لدى المسلمجلس الدولة، والنائب العامونائب رئیس المحكمة العلیا، والنائب الرئیسي 

المحكمة العلیا، ونائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، ورئیس غرفة بالمحكمة العلیا، 

ورئیس غرفة بالمجلس القضائي، ورئیس غرفة المحكمة الإداریة، وقاضي تطبیق العقوبات، 

.3...ورئیس المحكمة، ووكیل الجمهوریة، وقاضي التحقیق

.السالف الذكر،1997ینایر سنة 11مؤرخ في ،04-97من الأمر رقم 15راجع أحكام المادة -1

.السالف الذكر،2004سبتمبر سنة 6مؤرخ في ،11-04من القانون العضوي رقم 25لنص المادة استنادا-2

.السالف الذكر،2004سبتمبر سنة 6مؤرخ في ،11-04العضوي رقم من القانون50، 49المواد أحكامراجع -3
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  لثالفرع الثا

التصریح النهائي

ل المشرع تحدید المدة التي یجب التصریح بالممتلكات فیها عند نهایة العهدة أغف

:فقط بالنص علىباكتفائهترك المجال مفتوحا، وذلك الخدمة إذانتهاء، أو عند الانتخابیة

، على "الخدمةانتهاءأو عند الانتخابیةهایة العهدة یجب التصریح بالممتلكات عند ن"...

تصریح باكتتابظف العمومي یقوم المو "...:عكس ما فعله عند البدایة إذ نصّ على

..."الانتخابیةبالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تنصیبه في وظیفة أو بدایة عهدته 

المتعلق 04-97وهنا نلاحظ تراجع المشرع عمّا كان علیه في ظل الأمر رقم 

وطنیة، انتخابیةجب على الأشخاص الذین یمارسون مهمة بالتصریح بالممتلكات، إذ كان ی

أو محلیة، ورئیس الحكومة وأعضاء الحكومة، والأشخاص المدنیون، والعسكریون الذین 

یعملون في مؤسسات أو إدارات أو هیئات تحوز فیها الدولة أسهما، أن یجددوا التصریح 

، إلاّ في حالة الوفاة مع امهممهعضویتهم أو انتهاءبممتلكاتهم خلال الشهر الذي یعقب 

.1تمدید هذا الأجل إلى شهر آخر في حالة القوة القاهرة

ة في القانون المقارن، نذكر على سبیل هذا یتعارض مع الأحكام المتداولكما أنّ 

انتهاءیة والغرف المهنیة، في حالة ي الذي ألزم منتخبي المجالس المحلالمثال القانون المغرب

مهمتهم لأي سبب آخر، غیر الوفاة أن یقوموا بالتصریح بممتلكاتهم في أجل ثلاثة أشهر، 

المهمة، كما أنّه قد ألزم بعض الفئات الموظفین أو الأعوان انتهاءمن تاریخ ابتداءتحتسب 

مهمتهم لأي سبب آخر غیر الوفاة، على القیام بالتصریح انتهاءالعمومیین، في حالة 

.المهمةانتهاءأجل أقصاه شهرین یحتسب إبتداءا من تاریخ بممتلكاتهم في

.السالف الذكر،1997ینایر سنة 11مؤرخ في ، 04-97من الأمر رقم 07المادة أحكام راجع -1



فرض إجراء التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد:الفصل الأول

32

، إذ 2006بإقرار الذمة المالیة الصادر سنة المتعلّق والأمر ذاته في القانون الیمني، 

.1الخدمةلانتهاءنصّ على إلزامیة تقدیم إقرار الذمة المالیة قبل شهرین من التاریخ المحدد 

الفرنسي للقیام بالتصریح النهائي، حیث یرسل وهي نفس المدة التي حدّدها المشرع 

یه كل عضو من أعضاء الحكومة خلال شهرین من تعیینه إلى رئیس اللجنة المنصوص عل

حالة الملكیة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة  إعلانمن القانون 03في المادة 

الخدمة انتهاءعد في غضون شهرین بالالتزام، لیطبق نفس الانتخاباتمن قانون 135-1

.2لسبب آخر غیر الوفاة

لذا كان ینبغي على المشرع الجزائري أن یقوم بتحدید المدة اللازمة للقیام بالتصریح 

النهائي للممتلكات، لأنّ عدم تحدیدها في حقیقة الأمر، یجعل المعنیین بالتصریح یتهربون 

من ذلك، إضافة إلى أنّه أمر یفرغ إجراء التصریح بالممتلكات من محتواه طالما أنّ الغرض 

وقوف على الفارق، غیر المبرر في الذمة المالیة والذي قد یطرأ بین فترتي تولي منه أصلا ال

.3المهامانتهاء، ولن یأتي دون أن یكون هناك تحدید لمیعاد التصریح عند وانتهائهاالمهام 

.82.فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-1

2 - Article 1, loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence finnancière de la vie
politique journal officiel du 12 mars 1988.

في  ، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماسترأمین جابري-3

.14، ص2016القانون، تخصص تنظیم إدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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الثانيل ـــــصـــالف

بالممتلكاتالتصریح بتلقي المكلفةالھیئاتتعدد

جزاء الإخلال بأحكامھو

حاولت الحكومات في السنوات الأخیرة تدعیم الجهود الرامیة إلى الحد من ظاهرة 

توفیر الفدمات الفساد خاصة بعد موجات الغضب الشعبي ضد فشل سیاسات الحكومة في 

الأساسیة للمواطنین لجأت الحكومات إلى استحداث أجهزة هیئات خاصة تتصدى للفساد 

.على المستوى الوطني

المشرع الجزائري بنصوص قانونیة وقائیة من أجل ضمان الشفافیة في تسییر تدخل

الأموال العمومیة بالنص على إلزامیة تصریح جمیع الموظفین العمومیین بممتلكاتهم أمام 

.)المبحث الأول(أجهزة محددة قانونا 

فاظ على هذه الدولة من تشریعات و قوانین من أجل الحتهلكن رغم ما إستحدث

كون بعض الوظائف معرضة للنصب و الاختلاس من طرف بعض تلأموال إلا أنه قد ا

الموظفین الذین یشغلون هذه الوظائف وذلك من خلال عدم القیام بواجب التصریح 

بممتلكاتهم أو بالتصریح الكاذب، هذا ما دفع المشرع إلى تجریم هذه الأفعال و سن قوانین 

)الثانيمبحثال(  ردعیة تعاقب مخالفي هذه الإجراءات
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المبحث الأول

الأجهزة المختصة بتلقي التصریحات

المشرع الجزائري واجب التصریح بالممتلكات على كل شخص قائم بأعباء  فرض

السلطة العامة، بغیة ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الإداریة للحفاظ على الممتلكات 

.العمومیة و كرامة الأشخاص المدعوین لخدمة الجماعة الوطنیة

یین بهذا التصریح و قد تدخل تتنوع الجهات المكلفة بالتصریح بتعدد الموظفین المعن

بتحدید الفئات التي یتعین علیهم التصریح بممتلكاتهم أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 

لكن نظرا لحساسیة بعض المناصب تم ، )المطلب الأول(لها  أصليتصاصكاخمكافحة 

ت الخاصة بذوي اقتسام هذه المهمة من الرئیس الأول للمحكمة العلیا بتلقي بعض التصریحا

)المطلب الثاني(المناصب العلیا في البلاد 

المطلب الأول

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

مكافحته فئة قانونیة جدیدة في المنظومة من الفساد و الهیئة الوطنیة للوقایة تعدّ 

قتصادي الا دت هذه الأخیرة لأجل ضبط النشاطجو  ،إداریة مستقلةالقانونیة بوصفها سلطة 

.إنما تراقب نشاطا معینا في المجال الاقتصادي لتحقیق التوازنفهي لا تكتفي بالتسییر و 

إضافة إلى ذلك وتدعیما للجهود الرامیة إلى مكافحة الفساد وتعزیز آلیات المحافظة 

الفرع (تنظیم هذه الهیئة و  ،)الفرع الأول(على المال بالنظر إلى الطبیعة القانونیة للهیئة 

.)الفرع الثالث(بأهم دور لها و هو تلقي التصریح بالممتلكات )الثاني
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الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

ستقلة الهیئة سلطة إداریة م":على أنه01-06قانون  في المشرع الجزائرينصّ 

توضع لدى رئیس الجمهوریة تحدد تشكیلة الاستقلال المالي تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

.1"الهیئة وتنظیمها وكیفیة سیرها عن طریق التنظیم

سلطةمكافحته یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و اله أنّ جلیالنص المادة یتضح ستناداا

.2والأكثر من ذلك أنها تتمتع بالاستقلال المالي،إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة

صلاحیاتها ولأجل وریا حتى تتمكن من أداء مهامها و استقلالیة الهیئة أمرا ضر تعدّ 

.3الأحكام ما یضمن استقلالیة الهیئة19ع الجزائري من خلال نص المادة ذلك وضع المشر 

ضمان الحیاد  في مواجهة  إلى فكرة السلطة الإداریة المستقلة یهدف إنشاؤها و

معاملة الأعوان العمومیون والمنتخبین عندما یتعلق الأمر المتعاملین الاقتصادیین  و كذا في

.4بضمان الشفافیة في الحیاة السیاسة و الشؤون العامة

01-06من القانون رقم  02فقرة  18أحكام المادة ستقراءامن ما یمكن ملاحظته 

أن الهیئة موضوعة تحت تصرف رئیس الجمهوریة، وبالتالي نلاحظ أن المشرع وقع في 

، فكیف تكون الهیئة سلطة إداریة مستقلة 02و الفقرة  18من المادة 01تناقض بین الفقرة 

إلى الضغوط الممارسة سبب التناقض یرجعیرى البعض أنّ و وخاضعة لرئیس الجمهوریة 

من جهة ثانیة رغبة هذه الهیئة، و على الدولة الجزائریة من طرف الأمم المتحدة عند إنشاء

.سالف الذكرال،2006سنةفبرایر20، مؤرخ في 01-06نون اقمن ال18لمادة استنادا ل-1

، دار الجامعة الجدیدة، -مقارنةدراسة –نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري لویزة-2

.345، ص2018سكندریة، لإا

.سالف الذكرال، 2006سنةفبرایر20، مؤرخ في 01-06من القانون رقم 19لمادة استنادا ل-3

.345لویزة نجار، المرجع السابق، ص-4
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یة لمكافحة الفساد، المشرع في ترك الهیئة تحت إمرة السلطة التنفیذیة لعدم توافر إرادة سیاس

.1فعالةبصورة جدیة و 

الفرع الثاني

الفساد ومكافحتهتنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من

لات الم تقتصر الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد الحث على إنشاء هیئات أو وك

للوقایة  من الفساد ومكافحته فقط بل ركزت على ضرورة منحها ما یلزم من مؤهلات بهدف 

.القیام بوظائفها

تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة  من الفساد ومكافحته -أولا

یة من الفساد ومكافحته وتنظیمهاالهیئة الوطنیة للوقاالمشرع تشكیلةلم یحدد 

وإنما أحال ذلك إلى التنظیم وهذا ما ،وكیفیات سیرها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

لمرسوم من ا05تطبیقا لذلك تنص المادة ، 2یؤكده قانون الوقایة  من الفساد ومكافحته

تضم الهیئة مجلس یقضة وتقییم یتشكل من رئیس وستة "على  413-06الرئاسي رقم 

.3"سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة)5(أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة )6(

تضمن استقلالیة الهیئة" 01-06قم من القانون ر  03الفقرة  19كما تنص المادة 

....بوجه خاص عن طریق التدابیر الآتیة

.486د العالي حاحة، المرجع السابق، صعب-1

.سالف الذكرال، 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 18راجع المادة -2

یحدّد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم من5المادة أحكامراجع-3

نوفمبر سنة 22صادر بتاریخ  74عدد . ج. ج. ر. الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج

 08عدد . ج. ج. ر. ج، 2012فبرایر سنة 7، مؤرخ في 64-12معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006

.2012فبرایر سنة 15صادر بتاریخ 
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"المناسب والعالي لمستخدمیهاالتكوین-3

المشرع لم یحدد صفة الأعضاء یتضح أنّ ،باستقرار أحكام النصوص السابقة

إذ اكتفى باشتراط ضرورة توفر التكوین ،المكونین للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

.1المناسب والمستوى العالي لمستخدمیها

اختیارهم یتم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع لى أنّ إضافة إ

من أحكام 10المدني المعروفة  بنزاهتها و كفاءتها و هو ما یستخلص من نص المادة 

یتكون مجلس الیقضة والتقییم الذي یرأسه "التي جاء فیها 413-06المرسوم الرئاسي رقم 

  أعلاه5ي المادة رئیس الهیئة، من الأعضاء المذكورین ف

یتم اختیار أعضاء مجلس الیقضة و التقییم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة 

"التي تمثل المجتمع المدني والمعروفة بنزاهتها و كفاءتها

.2كما ألزمهم بأداء الیمین

المكونین ختیار صفة الأعضاءإالجمهوریة السلطة التقدیریة في أي تم منح رئیس

سواء كان هذا التخصص قضائیا أو قانونیا، أو خبیرا في خصصهم،للهیئة دون تبیان ت

.3المجال المالي

فإنهم یعینون من طرف ،أما بالنسبة لطریقة التعیین أو اختیار أعضاء هذه الهیئة

413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05لى نص المادة إفبالرجوع ،رئیس الجمهوریة

، مقومات الهیئة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص دولة سمیة لكحل-1

.29، ص 2014ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

یؤدي أعضاء الهیئة والمستخدمون الذین "على أنّه 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 20المادة تنصتأكیدا لذلك -2

:قد یطّلعون على هذه المعلومات السریة، أمام المجلس القضائي قبل تنصیبهم، الیمین الآتیة

رها وأسلك في كل الظروف أقسم باالله العلي العظیم، أن أقوم بعملي أحسن قیام، وأن أخلص في تأدیة مهنتي وأكتم س

".سلوكا شریفا

.21سمیة لكحل، مرجع سابق، ص-3
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لق بتنظیم وتشكیل الهیئة المعدل والمتمم نجد أن أعضاءها یعینون بموجب مرسوم المتع

.رئاسي

07وتم تعیین رئیس الهیئة وأعضاءها الستة بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

ورغم صدور هذا المرسوم إلا أن تشكیلة الهیئة لم تنصب فعلیا إلا بعد ،2010نوفمبر 

.20111جلس قضاء الجزائر العاصمة في شهر جانفي أدائهم الیمین القانونیة بم

هیكلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته-ثانیا

یؤدي إلى عدم إمكانیة جهاز واحد بقلة أعضائه التحكم والضبط تساعهاواتنوع الأعمال 

وأمام تفشي ،2ات مختلفة مما ینقص من استقلالیةومن ثم تصبح تابعا لجه،الفعلي لمهامه

لهیاكل لافتقارهاجهزة التقلیدیة في فرض رقابتهاظاهرة الفساد المالي والإداري وقصور الأ

عمد المشرع الجزائري بتزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بهیاكل ،فعالة

مرسوم من ال06بالعودة إلى المادة ،3لها ةولخعلى أداء المهام المتجعلها أكثر فعالیة

حیث 64-12من المرسوم الرئاسي رقم 03التي عدلت بالمادة 413-06الرئاسي رقم 

تزود الهیئة لأداء مهامها بالهیاكل التالیة أمانة العامة قسم مكلف بالوثائق "نصت 

والتحالیل والتحسیس، قسم مكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات قسم مكلف بالتنسیق 

".والتعاون الدولي

د المشرع مجلس أفر  ،تعدیل الأخیر لتشكیلة الهیئةبعد ال:مجلس الیقظة والتقییم.1

خدمة للإستراتجیة ،بعدة هیاكل إداریة زهاره الجهاز التنفیذي للهیئة وعز الیقظة والتقییم باعتب

، یتضمن تعیین رئیس وأعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 2010نوفمبر 7مؤرخ في مرسوم رئاسي-1

.2010نوفمبر سنة 14الصادر بتاریخ  69عدد . ج. ج. ر. ج

.115السابق، صزولیخة زوزو، المرجع -2

للوقایة من الفساد ومكافحته 01-06، ماسینسا منصوري، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون فیصل ربوحي-3

بین التطبیق والتضییق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،تخصص القانون الاقتصادي والأعمال ، كلیة الحقوق 

.17، ص 2016رحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ال
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مجلس الیقظة والتقییم من أجهزة الهیئة الوطنیة للوقایة من لذلك یعدّ ،الوطنیة لمكافحة الفساد

من المرسوم الرئاسي  05ل من الأعضاء المذكورین في نص المادة یتشكّ ،فساد ومكافحتهال

بنصها 64-12من المرسوم الرئاسي رقم 02لت بموجب المادةالتي عدّ  413-06رقم 

أعضاء یعینون بموجب )06(تضم الهیئة مجلس یقظة وتقییم یتشكل من رئیس وستة "

قابلة للتجدید مرة واحدةسنوات)02(مرسوم رئاسي لمدة خمس 

"وتنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها

-06بالتعدیل الذي أحدثه المشرع في المرسوم الرئاسي :الهیاكل الإداریة للهیئة.2

ن بدقة أعاد النظر في التنظیم الهیكلي للهیئة وبیّ ، د لتشكیلة الهیئة وتنظیمهاالمحدّ 413

.1رسة مهامها وتعزیز دورها الرقابي والوقائيالمهام المسندة لكل هیكل من هیاكلها لمما

یضاف إلى مجلس الیقظة والتقییم مجموعة من الهیاكل الإداریة التي تختص بمهام ل

:محدّدة تتمثل في

أمام تنمي ظاهرة الفساد التي هزت كیان المؤسسات وأجهزة :الأمانة العامة.أ 

قام المشرع بتزوید الهیئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمین عام معین ،2الدولة الإداریة

المعدلة بموجب المادة 413-06من المرسوم رقم 14بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 

الهیئة، الذي یتمتع بجملة من بناءا على اقتراح من رئیس 64-12من المرسوم رقم 12

یكلف الأمین العام، تحت "سالف الذكر بنصهامن المرسوم 07صات طبقا للمادة اتصخالا

:سلطة رئیس الهیئة على الخصوص بما یلي

مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد سفیان موري،-1

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.115، ص 2012میرة، بجایة، الرحمان 

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونوكمة،ن الفساد ومكافحته وسیاسة الحأرزقي تبري، الهیئة الوطنیة للوقایة م-2

  . 56ص ، 2014بجایة ،لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم ا،تخصص الهیئات العمومیة والحكومة
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تنشیط عمل هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقییمها -

السهر على تنفیذ برنامج عمل الهیئة -

الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر السنوي وحصائل نشاطات الهیئة ، -

.بالاتصال مع رؤساء أقسام

..."التسییر الإداري والمالي لمصالح الهیئةضمان -

64-12أعاد المرسوم الرئاسي رقم :قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس.ب 

من 12ل أحكام المادة التي تعدّ 08من خلال المادة ،هیكلة المدیریات التابعة للهیئة

ع من هذا القسم بعدما كان یضم مدیریة الوقایة إذ وسّ ،413-06المرسوم الرئاسي رقم  

یكلف قسم "المعدلة حیث تنص 12صلاحیات حسب المادةالع من والتحسیس، كما وسّ 

:الوثائق والتحالیل والتحسیس على الخصوص

بكل الدراسات والتحقیقات والتحالیل الاقتصادیة أو الاجتماعیة وذلك على القیام-

من أجل تنویر السیاسة الشاملة للوقایة من  طرقهالخصوص بهدف تحدید نماذج الفساد و 

.الفساد ومكافحته

دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصیات الكفیلة -

مستوى على التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل وكذا بالقضاء علیها من خلال

."الإجراءات والممارسات الإداریة على ضوء تنفیذها

على جملة من الاختصاصات التي ،01-06من القانون 20كما نصت المادة 

.1تدخل ضمن صلاحیات هذا القسم

.سالف الذكرال، 2006سنةفبرایر20، مؤرخ في 01-06من القانون رقم 20أحكام المادة راجع-1
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،التحسیس والتوعیةفي مجال  يألاتفاقبذلك یكون المشرع الجزائري قد سایر القانون 

من اتفاقیة الاتحاد 05والمادة ،1لأمم المتحدةا تفاقیةامن  10و 06إعمالا لأحكام المواد 

.2الإفریقي لمنع الفساد

لم یقم المشرع الجزائري بتحدید :قسم معالجة التصریح بالممتلكات. ج

قسم مختص في مسألة تلقي ومعالجة التصریح بالممتلكات في المرسوم الرئاسي 

ولكن سرعان ،إذ أسند هذا الأمر إلى مدیریة التحالیل والتحقیقات،413- 06رقم 

نظرا لأهمیة هذه الآلیة في 643-12ما تدارك ذلك في المرسوم الرئاسي رقم 

ولما للتصریح بالممتلكات من أهمیة للتحقیق وكشف جریمة ،مكافحة الفساد

.الإثراء غیر المشروع

تبیان  غفلىقد أ 64-12لمرسوم الرئاسي رقم إطار اجدیر بالذكر أن المشرع في 

مثلما سكت عن باقي الأقسام الأخرى تاركا ذلك إلى التنظیم الداخلي ،تشكیلة هذا القسم

بعدة  413- 06رقم  من المرسوم الرئاسي13لف هذا القسم حسب المادة للهیئة، حیث كّ 

:مهام أهمها

كما هو منصوص علیه في الفقرة  ونالعمومییحات بالممتلكات للأعوان تلقي التصر -

.من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06من المادة 02

شروط وكیفیات وإجراءات تجمیع ومركزة وتحویل التصریحات بالممتلكات، قتراحا -

طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات 

.عنیةالم

.القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات وتصنیفها و حفظها-

سنةأكتوبر31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة نیویورك، یوم الأمم المتحدةاتفاقیة-1

.سالف الذكرال، 2003

.سالف الذكرال، 2003سنةیولیو11الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في اتفاقیة-2

.سالف الذكرال، 2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -3
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.التصریحات المتضمنة تغییرات في الذمة المالیةستغلالا -

المتابعات القضائیة والسهر العناصر التي یمكن أن تؤدي إلىستغلالواجمع -

.بهاعطائها الوجه المناسب طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول إعلى 

.إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته-

أحكام بموجبإضافة هذا القسم تمّ :قسم مكلف بالتنسیق والتعاون الدولي. د

:تتجلى مهامه في الخصوص بما یلي64-12المرسوم الرئاسي رقم 

والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع تحدید واقتراح وتنفیذ الكیفیات

من قانون الوقایة من الفساد 21المؤسسات العمومیة والهیئات الوطنیة الأخرى، طبقا للمادة 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  09فقرة  20ومكافحته وما نصت علیه أیضا المادة 

طاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة السهر على تعزیز التنسیق ما بین الق"بنصها 

"الوطني و الدوليینالفساد على الصعید

أصبحت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته عضوا ،في إطار التعاون الدولي

هذا الانضمام سیمكن الهیئة من تبادل ،في الشبكة العربیة لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد

ا یدعم الجهود ممّ ،مشاركة في التظاهرات والمؤتمرات التي تنظمهاالخبرات مع أعضاءها وال

.1لى تعزیز النزاهة والرفع من القدرات المتعلقة بالوقایة من الفسادإالرامیة 

الفرع الثالث

الفئات المعنیة بالتصریح أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

بتلقي التصریح بالممتلكات ،الفساد ومكافحتهتختص الهیئة الوطنیة للوقایة من 

طبقا لنص ،الخاص برؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة سواء كانت بلدیة أو ولائیة

، كلیة جنائيقانون،تخصص قانون ر في الستجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماأنس علیان، هیئات مكافحة الفساد في ال-1

   .35. ص 2018بسكرة، ر،ضوالعلوم السیاسة، جامعة محمد خیالحقوق
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یكون التصریح بممتلكات "من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بنصها  02 قرةف 06المادة 

....."الهیئةرؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتجة أمام 

قتراح تعدیل من طرف أعضاء البرلمان بأن إهذه الفقرة كانت محل أنّ ،جدیر بالذكر

لكن  ،یكون التصریح الخاص بهذه الفئة أمام رئیس المحكمة المختصة والمجلس القضائي

المشرع قد أقصى ذوي المناصب القیادیة والسامیة وعلیه نجد بأنّ ،1قوبل الاقتراح بالرفض

كل من رئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان، ورئیس المجلس ،ریح أمامها وهممن التص

ومحافظ بنك ، مة وأعضائها ورئیس مجلس المحاسبةالدستوري وأعضائه ورئیس الحكو 

.2الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة القضاة

ومكافحته الأصل أن یتم التصریح بالممتلكات أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

یة أو السلطة صصل إلیها عن طریق السلطة الو مباشرة، لكن هناك بعض التصریحات التي ت

تنص على 01-06في فقرتها الأخیرة من القانون رقم 06لى نص المادة إ فالرجوعالسلمیة، 

أن یتم تحدید كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفین العمومیین عن طریق 

.التنظیم

كیفیات التصریحات بالنسبة للموظفین 415-06د المرسوم الرئاسي رقم دّ ح

فبالنسبة لهؤلاء ، 01-06من القانون 06المادة العمومیین غیر المنصوص علیهم في

من 4جمیعا، ینبغي علیهم التصریح بممتلكاتهم خلال الآجال المنصوص علیها في المادة 

، أي خلال الشهر الذي یعقب تاریخ التنصیب في الوظیفة أو بدایة 01-06القانون رقم 

الملتقى الدولي ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر، التصریح بالممتلكات كآلیة وقائیة للحد من "أمال یعیش تمام، -1

، جامعة محمد خیضر، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق الخامس عشر حول الفساد وآلیات مكافحته في الدول المغاربیة، 

.511، ص2015أفریل  14و13بسكرة، یومي 

، یحدّد كیفیات التصریح 2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 415-06المرسوم الرئاسي رقم من 02لمادة استنادا ل-2

.قایة من الفساد ومكافحته، جمن القانون المتعلّق بالو 06بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.2006نوفمبر سنة 22الصادر بتاریخ  74عدد . ج. ج. ر
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حدوث تلك الزیادة  بمعتبرة وذلك خلال الشهر الذي یعقالعهدة الانتخابیة، وعند كل زیادة 

:الخدمة أو العهدة الانتخابیة لكننتهاءاعند و 

ین یشغلون مناصب أو ذبالنسبة للموظفین العمومیین، الالوصیة مام السلطة أ -

  .ا في الدولةوظائف علی

م أمام السلطة السلمیة المباشرة، بالنسبة للموظفین العمومیین الذین تتحد قائمته-

.1العمومیةة ظیفبقرار من السلطة المكلفة بالو 

یقصد المشرع بالموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیها في 

1990یولیو سنة 25المؤرخ في 225-90المرسوم الرئاسي رقم :الدولة الواردین في

المحدد لقائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة، بعنوان رئاسة الجمهوریة وهي على النحو 

.2مدیر الدراسات، مدیر مكلف بالدراسات والتلخیص نائب المدیرمستشار، :التالي

 1990یولیو سنة 25المؤرخ في 227-90وفي المرسوم التنفیذي رقم

المحدد لقائمة الوظائف العلیا في الدولة، بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة نذكر 

، أمین المجلس الأعلى للأمن، لىالأمین العام للمجلس الإسلامي الأع:على سبیل المثال

ل المصعد الوطني للدراسات الإستراتجیة الشاملة، المدیر العام للدیوان الوطني و مسؤ 

.3...للإحصائیات، مدیر الجامعة، مسؤول أمانة مجلس مصف للاستحقاق الوطني

ة فیظم بقرار من السلطة المكلفة بالو ا الموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتهأمّ 

2007أبریل سنة  2ي فلمحدود لذلك، وهو القرار المؤرخ العمومیة، فقد صدر القرار ا

:المحدد لقائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، نذكر على سبیل المثال

عون عمومي في وزارة العدل، رئیس أمناء الضبط و أمین قسم الضبط ورئیس أمناء یعدّ 

.سالف الذكرال، 2006نوفمبر سنة 22مؤرخ في ، 415-06ن المرسوم الرئاسي رقم م02راجع أحكام المادة -1

، یحدّد قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان 1990یولیو سنة 25، مؤرخ في 225-90رئاسي رقم مرسوم-2

.1990یولیو سنة 28الصادر بتاریخ  31عدد . ج. ج. ج. ر. رئاسة الجمهوریة ج

ة بعنوان الإدارة ، یحدّد قائمة الوظائف العلیا في الدول1990یولیو سنة  25في  ، مؤرخ227-90رقم  رئاسيمرسوم -3

.1990یولیو سنة 26الصادر بتاریخ  31عدد . ج. ج. ر. والمؤسسات والهیئات العمومیة، ج
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عد عون عمومي في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، طبیب أقسام الضبط، كما ی

.1مفتش، صیدلي مفتش، جراح أسنان مفتش

هیئة الوطنیة بعدها تقوم السلطة الوطنیة والسلطة السلمیة بإیداع التصریح أمام ال

جال تقدیم هذه آالمشرع لم یحدد أي أنّ ،2مكافحته في أجال معقولةو  للوقایة من الفساد

ما یطرح التساؤل حول المدة التي تستغرقها إحالة ".آجال معقولة"عبارة بكتفىواالتصریحات 

هذا الغموض في نّ إوفي الحقیقة ف .؟والتي یمكن وصفها بالمعقولالتصریح أمام الهیئة 

تحدید آجال التصریحات، قد یفتح المجال أمام السلطة المختصة بتلقي التصریحات للتفاضل 

لجة المعلومات من قبل وهو أمر من شأنه أن یؤثر في سرعة وفعالیة معافي تقدیمها،

.3الهیئة

تقوم ،مكافحتهو هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وبوصول التصریحات بالممتلكات لل

ثراء فاحش في ذمة في مدى صحتها وإذا تبیّن لهابدراسة المعلومات الواردة فیها والتحقق

، و هموظف عمومي مقارنة مع مداخله المشروعة، لها أن تطلب التحقیق في مصدر أموال

كما یمكن لها أن تطلب من ،والتقصي في المسألة ير حبالاستعانة بالنیابة العامة للت ذلك

ي وثائق أو معلومات تراها أ انت أو خاصة، أو من كل شخص طبیعيالمؤسسات عمومیة ك

بالرفض أمامها، وكل رفض متعمد  حمنیك دون أن ذلن كانت سریة و إ كشف ذلك و ل مفیدة

جریمة إعاقة السیر الحسن وغیر مبرر لتزویدها بالمعلومات والوثائق الضروریة یشكل 

دج  50.000یعاقب مرتكبها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ، للعدالة

  .دج 500.000إلى 

صادر بتاریخ  25عدد . ج. ج. ر. ، یحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، ج2007أفریل سنة 2مؤرخ في قرار - 1

.2007أفریل سنة 18

، 2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 415-06في فقرتها الأخیرة من المرسوم الرئاسي رقم 02أحكام المادة راجع-2

.سالف الذكر

، "هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة"، محمد هاملي-3

10، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي بییض الأموالأعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وت

.9، ص 2009مارس  11و
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كشف تلاعب في تصریح إحدى الموظفین العمومیین المعنیین بالتصریح وإذا تمّ 

.1ها تحیل الملف إلى وزیر العدل لیحرك الدعوىأو ثراء فاحش فإنّ ،أمامها

ن یمكن إ ،رغم أنه كان ینبغي على المشرع أن یعطي هذا الاختصاص مباشرة للهیئة

لا ندري الحكمة من إحالة الملف إلى وزیر العدل نتحریك الدعوى مباشرة وبنفسها إلها 

خاصة وأن هذا الأخیر له سلطة تقدیریة واسعة في تحریك أو عدم تحریك الدعوى 

.2ةالعمومی

المطلب الثاني

كجهة مكلفة بتلقي التصریح بالممتلكات رئیس المحكمة العلیا

هیئة الوطنیة للوقایة أصحاب الوظائف العلیا من التصریح بالممتلكات لدى الستثنيإ

.نظرا لحساسیة هذه المناصب والوظائف،مكافحتهو من الفساد 

تلك المناصب النوعیة ذات الطابع الهیكلي أو الوظیفي التي ،یقصد بالمناصب العلیا

مؤسسات والإدارات العمومیة، أما التقنیة في الم بتأطیر النشاطات الإداریة و تتضمن القیا

الدولة تهدف إلى مباشرة وإعداد وتنفیذ السیاسات سمباوظائف العلیا فهي تولي مسؤولیة ال

بالعودة و ، )الفرع الأول(ول للمحكمة العلیا أمام رئیس الأ  هاالعمومیة حیث تقدم تصریحات

.)الفرع الثاني(هنالك عدة أهداف إلى مختلف الجیهات المصرح امامها

الفرع الأول

أمام رئیس الأول للمحكمة العلیاالتي تكون اتالتصریح

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على 01-06من القانون رقم 06تنص المادة 

البرلمان ورئیس المجلس أعضاءلكات الخاص برئیس الجمهوریة و بالممتیكون التصریح"

، السالف 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06من قانون 44، 22، 21، 19أحكام المواد راجع على التوالي-1

.الذكر

سالف الذكرال ،2006سنةفبرایر22مؤرخ في 01-06من قانون 22راجع أحكام المادة -2
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أعضائها، ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك لدستوري وأعضائه ورئیس الحكومة و ا

..."، والقناصلة والولاة أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا اءالجزائر، والسفر 

یصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئیس الأول "المادة في فقرتها الثالثة ضیفوت

..."للمحكمة العلیا

المشرع لم یضمن الاختصاص المانع للهیئة الوطنیة ح أنّ من خلال المادة یتض

للوقایة من الفساد ومكافحته، بتلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بجمیع الموظفین 

.1العمومیین

على عكس ما فعله المشرع الفرنسي، إذ تتلقى لجنة الشفافیة المالیة في الحیاة 

كومة، والمنتخبین المحلیین البرلمان والحالسیاسیة تصریحات القادة المهمین من أعضاء 

.2المؤسسات الإداریة والاقتصادیة يومسیر 

فكل ،04-97المشرع تراجع عن الأحكام الواردة في ظل الأمر رقم نلاحظ أنّ 

المالیة أمام لجنة التصریح بالممتلكات التي ذممهمالأعوان ملزمین بالإفصاح والكشف عن  

.3الخ...ستثناء، بما في ذلك البرلمانیون، القضاةإدون  04- 97 رقم أحدثها الأمر

-06من القانون رقم 06المادة المشرع من خلال نص نلاحظ أنّ ،من جهة أخرى

كتفى بالنص فقط على تلقي الرئیس الأول للمحكمة العلیا لتصریحات ذوي المناصب إ 01

استغلال المعلومات الواردة فیها، وبالتالي فهو غیر مؤهل لدراسة و ،القیادة والسامیة في البلاد

،فدوره یقتصر فقط على تلقي التصریحات، مثل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

ما یدفع إلى التساؤل عن مصیر القضیة حالة اكتشاف تلاعب في تصریح إحدى المسؤولین 

لى وزیر الة الملف إأم تتدخل الهیئة لإحالملف؟فهل یحرك الرئیس الأول للمحكمة العلیا

كیف یكون  لها أمر ف .بتلقي تصریحات هؤلاء المسؤولینمخولةالعدل مع العلم أنها غیر

.90فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-1

2 - Art 03 loi n° 88-227 du Mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
www.légifrance.gouv.fr , op.cit.

.سالف الذكرال، 1997سنةینایر11مؤرخ في 04-97من أمر رقم  5و 4للمادتین إستنادا-3
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04-97ن في الأمر رقم ا كال ذلك تراجع واضح عمّ یشكّ ،1لى وزیر العدلإإحالة الملف 

ي تعده ما تلاحظه من ین لجنة التصریح بالممتلكات في التقریر السنوي الذبإذا كانت ت

ها م توضیحات یعتقد أنّ أو قدّ ،م المعني بشأنها توضیحاتفي الممتلكات إذا لم یقدّ تطورات 

أن تحیل الملف مباشرة ن تبین وجود تلاعب في التصریحات كان یمكن لها إ غیر كافیة و 

.2إلى القضاء

اسیة في الحیاة السیوالأمر ذاته في القانون الفرنسي، فإذا رأت لجنة الشفافیة المالیة

مثل البرلمانیین یتسنى لها تقدیم ،ن كان موظف ساميإ تطور في ممتلكات شخص معین و 

.3لى النیابةإات، وتبریرات مقنعة وترسل الملف ملاحظ

ویبقى الأمر معلق بخصوص تصریح الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذ أغفل قانون 

الوقایة من الفساد ومكافحته  

خول لها تلقى تصریح الرئیس الأول للمحكمة العلیا بممتلكاته، مع العلم أن الجهة الم

القضاة یصرحون أمامه وهو ینتمي إلى هده الفئة، فهل هذا یعني أن یقوم بالتصریح أمام 

.4نفسه

الفرع الثاني

بتنوع الجهات المصرح أمامهاأهداف التصریح بالممتلكاتتعدد 

وذلك  ،من وراء واجب التصریح بالممتلكات مبتغیات كثیرة ینبغي الوصول إلیهالعلّ 

.بوضع مختلف التدابیر للوقایة من الفساد ومكافحته

.91فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-1

.، السالف الذكر1997ینایر سنة 11، المؤرخ في 0-97من الأمر رقم  16و 10راجع أحكام المادة -2

3 - Art 3 dernière paragraphe de la loi n° 88-227 du mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique www.légifrance.gouv.fr op.cit.

.91، المرجع السابق، صفاطمة عثماني -4
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ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة  -أولا

الذي یعني توفیر المعلومات ،عتماد مبدأ الشفافیةإلمؤسسات الدولة وإدارتها من لا بدّ 

وأن تكون المعلومات دقیقة وواضحة ،بشكل واضح مكشوف لدراساتها وتوظیف نتائجها

.1وصحیحة وشاملة لا یستثني منها أي قطاع من قطاعات الدولة

صون نزاهة المكلفین بالخدمة العامة-ثانیا

خضاعها إدمة العامة للحصر والتحدید وعدم خضاع ممتلكات المكلف بالخإعدم  نّ إ

یفرض قابلیة نمو هذه الثروة بطریقة غیر مشروعة أو على الأقل ،للتصریح بالممتلكات

وبالتالي فالتصریح بالممتلكات ،أو بالأحرى غیر نزیهة،تكون ممتلكات مشبوهة مشكوكا فیها

الموظف العام من ومن جهة أخرى یقي، من جهة له دور الحامي للممتلكات العامة

وبالتالي صون نزاهة هؤلاء الأشخاص المكلفین ،الشبهات والشكوك حول ملكیة الخاصة

.2بأداء الخدمة العامة للموظفین

حمایة الممتلكات العامة :ثالثا

الحفاظ على ركائز الدولة ومقوماتها فریضة ینبغي على كل من یشغل وظائف عامة 

، 3المتاحةلخراب وكل أشكال النهب والسرقة بكافة الوسائل ویحافظ علیها من ا،أن یصونها

، التنمیة الإداریة ومعظلة الفساد الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص تنظیم إسماعیل بوقنور-1

.86، ص 2007سیاسي وإداري، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

لقانون، ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في افتیحة سعادي-2

.142، ص 2011تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.56مد أمین خاطري، المرجع السابق، صفیصل مسعودي، مح-3
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تكمن في عملیة ،أهم التدابیر الإداریة التي تقوم بها الهیئة في مواجهة أعمال الفسادولعلّ 

.1متلكات التي تعود إلى الموظفینتلقي التصریحات الخاصة بالم

، جامعة محمد مجلة الإقتصاد القضائي، "الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"، لبنى دنش، رمزي حوحو-1

.77، ص 2007، 05خیضر، بسكرة، العدد 
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المبحث الثاني

والجزاءات المقررة لذلكالإخلال بواجب التصریح بالممتلكات 

ؤدي التصریح بالممتلكات الهدف الذي وجد من أجله، یجب أن یكون صحیحا حتى ی

الاقتصادومستوفیا للشروط القانونیة ولكل إخلال بأحكامه یؤدي إلى إضعاف كیان ومقومات 

التصریح الكاذب، وذلك في حال لم جریمة عدم التصریح بالممتلكات أوالوطني، ویكل

).ولالمطلب الأ(الموظّف إمّا كلیا أو جزئیا بذمته المالیة یصرّح

المشرع نصوص قانونیة من اجل استحدثلردع هذه المخالفات ووضع حد لها، 

معاقبة المخالفین التي أتى بها القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والغرض من 

تخص أساسا ضمان الشفافیة في الحیاة العقوبات الموقعة على المخالفین هو تحقیق أهداف 

).الثانيالمطلب(النزاهة وحمایة الممتلكات السیاسیة والشؤون العمومیة، وصون 

صور أخرى لجرائم الفساد في قانون الوقایة من استحدثكما نجد أنّ المشرع قد 

الفساد ومكافحته، قصد حصر ممتلكات الموظّف العمومي التي یمكن أن یكتسبها من 

).المطلب الثالث(مصادر غیر مشروعة 

المطلب الأول

صور الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات

ن یكون صحیحا لیؤدي التصریح بالممتلكات الهدف الذي وجد من أجله، یجب أ

ومستوفیا للشروط القانونیة، حیث من واجب الدولة أن تقوم بالدفاع عن أموالها، ذلك من 

لذا جرّمت الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات .خلال سن القوانین التي تحمي هذه الأموال

، )ولالفرع الأ(الذي یأخذ صورتین، إمّا الإخلال الكلي وهو عدم التصریح بالممتلكات أصلا 

).الفرع الثاني(علیه بالتصریح الكاذب للممتلكات أصطلحوصورة الإخلال الجزئي ما 
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الفرع الأول

عدم التصریح بالممتلكات

في هذه الحالة الموظّف العمومي الخاضع لواجب التصریح بالممتلكات یمتنع عن 

جریمة عدم ارتكبالتصریح بالممتلكات لدى الجهة المعنیة، فیكون بهذا الفعل قد اكتتاب

36التصریح بالممتلكات شرط مضي شهرین من تذكیره بالطرق القانونیة، ذلك حسب المادة 

.من القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته

:حتى یعدّ مرتكبا لهذه الجریمة لا بدّ من تحقق ثلاثة شروط وهي

 .مالالتزاالموظف الملزم بالتصریح عن القیام بهذا امتناع-

أن یتم تذكیره بواجب التصریح بالطرق القانونیة، أي بواسطة محضر قضائي -

.أو رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول

.1مضي مدة شهرین من تذكیره بواجب التصریح دون القیام بذلك-

ما یعاب أنّه لم یتم تحدید في أي مرحلة یتم التذكیر، هل یتم ذلك في التصریح 

لكن سكوت المشرع في هذه الحالة، یفهم منه أنّ .التجدیدي أو النهائيالأولي أو التصریح 

.2التذكیر یتم في جمیع مراحل التصریح بالممتلكات

أمّا بالنسبة للقصد الجنائي في حالة عدم التصریح بالممتلكات، فإنّه یتضح من خلال 

یعاقب بالحبس من ":من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بنصها36المادة 

، كل .دج 500.000إلى . دج 50.000هر إلى خمس سنوات وبغرامة من ستة أش

دا، بعد مضي شهرین مموظف خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم بذلك ع

."من تذكیره بالطرق القانونیة

.168 صحسن بوسقیعة، المرجع السابق، أ -  1

234نورة هارون، المرجع السابق، ص-2
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لى یفهم من نص المادة انّه یشترط القصد الجنائي الخاص، وهذا من شأنه أن یؤثر ع

المتابعة الجنائیة للموظف المخالف سیما وأن صفة العمد غیر مفترضة، ومن الصعب 

إثباتها، وكذلك الشأن بالنسبة لإغفال المادة على حالة وقوع الجریمة من قبل شخص یتمتع 

ورئیس الجمهوریة، الوزیر الأول 1بالحصانة القانونیة كما هو الحال بالنسبة لنواب البرلمان

وإشكالیة متابعتهم عن جرائم الفساد عموما  وعدم الإلتزام بواجب التصریح على وجه 

.2الخصوص، وبالتالي إفلاتهم من العقاب

وقد كانت هذه المسألة محل جدل لدى مناقشة هذا القانون، قضت نسخته الأصلیة 

مسألة الحصانة تنقص من فعالیة التصریح بإسقاط الحصانة هذا ما رفضه النواب لتبقى 

:بنصه04-97بالممتلكات، في حین لم یغفل المشرع هذه المسألة في ظل الأمر رقم 

المحددة في هذا الأمر، تنفیذ التصریح بالممتلكات خلال الآجالانعدامیترتب عن "

.3"أو العزل من المهام حسب الحالةالانتخابیةإجراءات إسقاط العضویة 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت دول اتفاقیةبهذا یكون المشرع قد خالف 

إجراءات من شأنها ضمان فعالیة المتابعة اتخاذالأعضاء، ومن بینها الجزائر بضرورة 

الجزائیة بتخفیف الحصانات التي تعدّ عائقا یحول دون المتابعة الفعالة لجرائم الفساد، ویبطئ 

جراءات، إذ كلما طالت الإجراءات كان من السهل طمس معالم هذه الجرائم من فعالیة الإ

.4أكبرباهتمامالتي كان من الفروض أن تحظى 

.107سفیان موري، المرجع السابق، ص-1

.516عیش تمام، المرجع السابق، صأمال ی-2

.، السالف الذكر1997سنة ینایر11، مؤرخ في 04-97من الأمر رقم 02أحكام المادة راجع-3

.516أمل یعیش تمام، المرجع السابق، ص-4
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الفرع الثاني

  )الكاذب(التصریح الجزئي 

أو قام بتصریح غیر كامل أو "...على  01-06من القانون رقم 36تنص المادة 

التي للالتزاماتغیر صحیح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا 

".یفرضها علیه القانون

التصریح بممتلكاته لكنّه غیر باكتتابالواضح أنّ الموظف في هذه الصورة یقوم 

.1كامل أو غیر صحیح أو خاطئ

فمثلا إذا قام الشخص "التعمد"الملاحظ أنّ هذه الصورة هي الأخرى، إقتضت شرط 

المعني بالتصریح بالممتلكات بذكر بیانات خاطئة، أو قام بتصریح غیر كامل دون عمد أو 

دون قصد، وإنّما نتیجة إهمال منه أو لا مبالاة، فإنّه لا یحاسب على ذلك، وهو أمر یستبعد 

ن 2بعة الموظف العمومي جنائیا عن ذلك نتیجة سهو منه أو لا مبالاةحدوثه فلا یعقل متا

كل "، المتعلق بالتصریح بالممتلكات بنصه 04-97وهو ما لم یكن في أحكام الأمر رقم 

تصریح بالممتلكات غیر صحیح أو إفشاء لمحتوى هذا التصریح، خرقا لأحكام من الأمر، 

من قانون  301و 228المادتین یعرضان مرتكبها للعقوبات المنصوص علیها في

.3..."العقوبات

فالمشرع لم یشترط توافر القصد الجنائي لتنزیل العقاب على الأشخاص الذین یقومون 

بتصریح كاذب، وهو ما ذهبت إلیه بعض التشریعات في القوانین المقارنة، كما هو الحال في 

المتعلق بإقرار الذمة 2006لسنة 30من القانون رقم 23القانون الیمني إذ تنص المادة 

...مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیها في أي قانون آخر"المالیة على 

.التي یفرضها القانون علیةالالتزاماتو خرق عمدا أمن أدلى عمدا بملاحظات خاطئة یعدّ  تصریحا كاذبا كل -1

.98 صق، فاطمة عثماني، المرجع الساب-2

.، السالف الذكر1997ینایر سنة 11، مؤرخ في 04-97من الأمر رقم 16راجع أحكام المادة -3
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یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة كل من قدّم بیانات غیر صحیحة في إقرارات الذمة 

.1"المالیة

المطلب الثاني

الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات دالجزاءات المقررة عن

أهم التوصیات التي أسفرت عنها الوثائق الدولیة والتشریعات التي ناقشت الإخلال 

بواجب التصریح بالممتلكات، ضرورة إیجاد جزاء قانوني رادع، یتم تعمیم تنفیذه على كل من 

.یمتنع على التصریح بممتلكاته أو یقدم تصریحات خاطئة

ن المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الجزائر الدولیة أكّد القانو لالتزاماتفتنفیذا 

على ضرورة ملاحقة الموظفین وترتیب العقاب علیهم، وقد تنوّعت العقوبات بین العقوبات 

، كما یمكن ان ترتبط هذه العقوبات بظروف مشددة أو )الفرع الأول(الأصلیة والتكمیلیة 

).الفرع الثاني(مخففة 

لفرع الأولا

لیة المقررة عند الإخلال بواجب التصریحالعقوبات الأصلیة والتكمی

یترتب على عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات عقوبات تضمنها قانون 

)5(أشهر إلى خمسة )6(یعاقب بالحبس من ستة "الوقایة من الفساد ومكافحته بنصه 

، كل موظف عمومي خاضع .دج 500.000إلى . دج 50.000سنوات وبغرامة من 

من تذكیره )2(قانونا لواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرین 

بالطرق القانونیة، أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ، أو أدلى عمدا 

.2"التي یفرضها علیه القانونالالتزاماتبملاحظات خاطئة أو خرق عمدا 

.99.نقلا عن فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-1

.سالف الذكرال، 2006فبرایر سنة 20، المؤرخ في 01-06القانون رقم 36راجع أحكام المادة -2
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في تلك العقوبات المقررة على الموظف العام الخاضع 1لأصلیةتشمل العقوبات ا

ین من تذكیره قانونا لواجب التصریح بالممتلكات وأخلّ بهذا الواجب عمدا بعد مضي شهر 

التي یفرضها علیه القانونللالتزاماتو قام بتصریح كاذب مخالف بالطرق القانونیة، أ

50.000أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالیة تتراوح ما بین 06وتتمثل في الحبس من 

  .دج 500.000إلى . دج

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إمكانیة توقیع 50كما تضمن نص المادة 

على المحكوم علیه إلى جانب العقوبات الأصلیة، ممّا یحیلنا إلى تطبیق 2عقوبات تكمیلیة

العقوبات "بنصها 23-06من القانون رقم 03د العامة الواردة في نص المادة القواع

:التكمیلیة هي

.الحجز القانوني-1

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-2

تحدید الإقامة -3

المنع من الإقامة-4

المصادرة الجزئیة للأموال-5

و نشاطالمنع المؤقت من ممارسة مهنة أ-6

إغلاق المؤسسة-7

بالعقوبات الأصلیة التي یجوز الحكم بها، دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى إذ فرضها المشرع باعتبارها یقصد-1

.الجزاء الأساسي أو الأصلي المباشر للجریمة المرتكبة

.  ر. یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو سنة 8، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 05للمزید راجع أحكام المادة 

.معدل ومتمم1966یونیو سنة 11، صادر بتاریخ 49عدد . ج. ج

.یقصد بالعقوبات التكمیلیة في تلك التي تضاف إلى العقوبات الأصلیة-2

.، السالف الذكر1966سنةیونیو8، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 09للمزید راجع أحكام المادة 
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الإقصاء من الصفقات العمومیة-8

أو إستعمال بطاقات الدفع/الحضر من إصدار الشیكات و-9

من إستصدار رخصة تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع -10

جدیدة

سحب جواز السفر-11

1"نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدارة-12

الفرع الثاني

فیف العقوبات الناتجة عن الإخلال بالتصریح بالممتلكاتتشدید وتخحالات 

الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات، كغیره من الجرائم یمكن أن ترتبط به ظروف 

مشددة لتكون العقوبة المسلطة على الموظف مشددة، وقد تفترن به ظروف مخففة تجعل 

.الجزاء الجنائي أخف

ید العقوبةصفة المصرح كظرف لتشد -أولا

یمكن تشدید العقوبة المقررة للموظف العمومي حسب صفة المصرح، فإذا كان 

الشخص الذي لم یقم بالتصریح أو قام به بشكل غیر صحیح أو خاطئ قاضیا، أو موظفا 

الوطنیة، أو ضابطا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابط عمومي أو عضو في الهیئة 

أو عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف 

سنة وبنفس الغرامة )20(سنوات إلى عشرین )10(أمانة الضبط یعاقب بالحبس من عشر 

.2.دج 500.000إلى . دج 50.000المقررة للجریمة المرتكبة، أي من 

، 156-66یعدّل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر سنة 20، مؤرخ في 23-06من قانون رقم 03راجع أحكام المادة-1

.، السالف الذكر1966یونیو سنة8مؤرخ في 

.2006فبرایر سنة  20في  ، مؤرخ01-06قانون رقم 48المادة راجع نص -2
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ظرف لتخفیف العقوبة ةلإبلاغ والكشف عن الجریما -ثانیا

یستفید من الأعذار "من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على 49نصّت المادة 

المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات، كل من إرتكب أو شارك في 

جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون قبل مباشرة إجراءات المتابعة 

غ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة، عن الجریمة وساعد على معرفة بإبلا

.مرتكبیها

عدا الحالة المنصوص علیها في الفقرة أعلاه، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة 

أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون والذي، لكل شخص إرتكب

بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص 

".الضالین في إرتكبها

یفهم من نص المادة أنّ كل من إرتكب أو شارك في جریمة الإخلال بواجب التصریح 

معرفة ة بإبلاغ السلطات المعنیة وساعد في راءات المتابعبالممتلكات، أو قام قبل مباشرة إج

مرتكبها یستفید من الأعذار المعفیة، أمّا إذا قام بالإبلاغ لكن بعد مباشرة إجراءات المتابعة 

.1فإنّه یستفید في هذه الحالة إلى تخفیف العقوبة  إلى النصف

 بمرور ثلاث سنوات هذا ولا تتقادم جریمة الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات إلاّ 

كاملة من یوم إقتراف الجریمة إن لم یتم إتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة بشأنها، 

وبمرور ثلاث سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء في حالة تمّ إتخاذ أي إجراء بشأنها، وهذا 

انون والتي أحالت إلى الأحكام المطبقة في ق01-06من القانون رقم 54طبقا للمادة 

.2المعدّل والمتمم155-66من الأمر رقم 08الإجراءات الجزائیة وهي المادة 

.100فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-1

اءات الجزائیة، یتضمن قانون الإجر 1966جوان سنة 8، مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 08للمادة لنصاستنادا-2

.، معدّل ومتمم1966یونیو سنة 10صادرة بتاریخ  48 عدد. ج. ج. ر.  ج
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614أمّا عن تقادم عقوبة جریمة الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات، فطبقا للمادة

من قانون الإجراءات الجزائیة بمرور خمس سنوات كاملة إبتداء من التاریخ الذي  یصبح فیه 

.نهائيهذا القرار أو الحكم 

المطلب الثالث

كأثر للإخلال بواجب التصریح بالممتلكاتتجریم فعل الكسب غیر المشروع

العمومي بالتصریح بممتلكاته بوضع عقوبات لكل من ألزم  المشرع الجزائري الوظیف

یخل بهذا الواجب، لكن بالرغم من توقیع عقوبات على الموظفین المخالفین لواجب التصریح 

بالممتلكات، إلاّ أنّهم یتهربون من تقدیم تصریحاتهم للجهات المعنیة لخشیتهم على عدم القدرة 

).الفرع الأول(الیة على تبریر الزیادة التي تكون في ذمتهم الم

متى ثبت أنّ هناك زیادة معتبرة في ذممهم المالیة مقارنة بمداخلهم المشروعة، تعرّض 

).الفرع الثاني(الموظف لتلك العقوبات المقررة لجریمة الكسب غیر المشروع 

الفرع الأول

أركان جریمة الكسب غیر المشروع

كل موظف عمومي لا "...لى ع 01- 06من القانون رقم  1الفقرة  37تنص المادة 

 لهییمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالیة مقارنة بمداخ

المشروع

علیه ولقیام هذه الجریمة، یجب أن تكون هناك زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف 

.مقارنة بمداخله المشروعة وعجزه عن تبریر هذه الزیادة
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حصول زیادة معتبرة مقارنة مع المداخیل المشروعة -أولا

یشترط أن تكون هناك زیادة معتبرة، أي تكون ذات زیادة معتبرة وملفتة للنظر كتغییر 

نمط عیش الموظف العمومي التي تبیّن الثراء، كقیامه بشراء فیلا ما مع تجهیزها بأحدث 

...ن الأسفار إلى الخارجالوسائل التكنولوجیا أو سیارة فخمة أو الإكثار م

وقد لا یحدث أي تغیر في نمط العیش أو في تصرفات الموظف المعني بالتصریح، 

لتقوم الجریمة بمجرد ما تطرأ زیادة في رصیده البنكي مقارنة بمداخیله المشروعة التي تتمثل 

، 1في كل ما یجنیه الموظف من عمله وأملاكه أو ما یؤول إلیه عن طریق الإرث أو الهبة

أي ألاّ تكون متحصلة من جریمة مثال ذلك قیام أحد المسؤولین بالحصول على أموال من 

المواطنین مقابل تقدیمه لخدمات وتسهیلات تقع ضمن واجبات الوظیفة، التي من شأنها 

.زیادة ثروته

بمراجعة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، نجد أمثلة كثیرة عن المعاقبة بجرائم 

على نحو غیر استعمالهاممتلكات من قبل موظف عمومي أو كاختلاسلمختلفة، الفساد ا

، لكن رغم ذلك نجد أنّ المشرع الجزائري أغفل تجریم العدید من الأعمال التي تعدّ 2شرعي

مستمر ابتكارمن جرائم الفساد، وتشكل من مصادر الكسب غیر المشروع، فالفاسدون في 

.3والغش والتزویروالاحتیاللطرق جدیدة للنصب 

وتبقى الغایة والهدف من تجریم الكسب غیر المشروع حمایة الوظیفة العامة من خطر 

، فتتم محاسبة الموظف دوریا عن دخلا والتأكد من أنّه لم یحقّق أي واستغلالهابهاالاتجار

.ثراء من هذه الوظیفة

.104أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-1

.103فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-2

الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد أعمال، "مظاهر وأسباب الفساد وسبل علاجه في الجزائر"عمر صدوق، -3

.6، ص 2009مارس  11و 10، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي وتبییض الأموال
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العجز عن تبریر الزیادة المعتبرة-ثانیا

اء غیر المشروع إذا عجز الموظف فعلا عن تبریر الزیادة في ذمته تقوم جریمة الإثر 

.1المالیة بكل طرق الإثبات المتاحة قانونا

نلاحظ أنّ هذه الأحكام تتعارض مع الدستور، إذ یعتبر هذا الأخیر أنّ المتهم بريء 

المادة ، فهو مبدأ دستوري إذ تنصالاتهامإلى أن تثبت إدانته وعبء الإثبات یقع على سلطة 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة "2016من التعدیل الدستوري لسنة 56

.2"في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهنظامیة إدانته

بالتالي ألم یكن من الأحرى إحالة هذا الشخص الذي تثبت لدیه أموال غیر مبررة 

عة إلى التحقیق، لیتسنى التأكد ممّا إذا كانت هذه الأموال من مقارنة مع مداخیله المشرو 

ولیس المتابعة والمعاقبة لمجرد عدم التبریر عائدات إجرامیة أم لا بموجب محاضر قضائیة

والشخص یبقى بریئا حتى لمصدر تلك الأموال، لأنّ عبئ الإثبات یقع على النیابة العامة

.3تثبت إدانته، وهو مبدأ دستوري

الفرع الثاني

العقوبات المقررة لجریمة الإثراء غیر المشروع

المتعلّق بالوقایة 01-06من القانون رقم 37المادة نصّ المشرع الجزائري من خلال

سنوات )10(إلى عشر )02(یعاقب بالحبس من سنتین "من الفساد ومكافحته على 

،  مذكرة لنیل شهادة 01-06والوقایة منها وسبل مكافحتها على ضوء القانون :بن سلامة، جرائم الفسادخمیسة-1

الماجستیر في القانون، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة 

.46، ص 2013الجزائر، 

.سالف الذكرال، 2016توري لسنة من التعدیل الدس56لنص المادة استنادا-2

.11محمد هاملي،  المرجع السابق، ص-3
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مي لا یمكنه تقدیم دج، كل موظف عمو  1.000.000إلى . دج200.000وبغرامة من  

.1"تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالیة مقارنة بمداخله المشروعة

جریمة مستمرة تقوم إمّا بحیازة الممتلكات غیر المشروعة ویعتبر الإثراء غیر المشروع 

.2بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةاستغلالهاأو 

غیر المشروع أن یستفید من الإعفاء أو تخفیف یمكن للشخص المدان بجریمة الإثراء 

العقوبة، كما یمكن أن تشدّد العقوبة ویمكن للقاضي أن یوقع علیه إحدى العقوبات 

، لكن في حال ما تمّ تحویل العائدات الإجرامیة إلى خارج أرض الوطن، فإنّ لا 3التكمیلیة

كل "العائدات الإجرامیة 02وقد عرّفت المادة .4الدعوى العمومیة ولا العقوبة تتقادم

".الممتلكات المتأتیة أو المتحصل علیها، بشكل مباشر أو غیر مباشر من إرتكاب الجریمة

الموظف العمومي بطرق غیر مشروعة اكتسبهابالتالي إذا تمّ تحویل الأموال التي 

أحسن المشرع بالنص على هذا، تتقادمان، لذا فقدإلى الخارج، فإنّ لا الدعوى ولا العقوبة

.وغیرها...لاسیما أنّ جریمة الكسب غیر المشروع تأتي نتیجة جرائم أخرى مثل الرشوة

هذا بالإضافة إلى أنّه یمكن  للقاضي الجزائي أن یحكم بالتجمید والحجز والمصادرة 

یمكن تجمید "بالنسبة للعائدات الإجرامیة، إذ ینص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على

جریمة أو أكثر من الجرائم ارتكابأو حجز العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن 

المنصوص علیها في هذا القانون بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة

التي تطبّق على كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غیر المشروع للأموال بأیة طریقة هي نفس العقوبة-1

.كانت

.السالف الذكر،2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 01-06من قانون رقم  03فقرة  37أحكام المادة راجع -2

.سالف الذكرال، 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06من رقم 50، 49، 48راجع أحكام المواد -3

.، السالف الذكر01-06من قانون رقم 54إستنادا لأحكام المادة -4
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في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون تأمر الجهة القضائیة 

بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة وذلك مع مراعاة حالات إسرجاع الأرصدة أو 

1"حسن النیةحقوق الغیر 

.، السالف الذكر2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 01-06من القانون رقم 51راجع أحكام المادة -1
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:خاتمة

السیاسیةالحیاة في الشفافیةضمانأجلمنأنهالقولیمكنسبقلمااستنتاجا

منبممتلكاتهمبالتصریحالعمومیینالموظفینالجزائريالمشرع ألزم ،العمومیةوالشؤون

وصون،أولى بدرجةالعمومیةالممتلكاتحمایةأجلمن ذلك 01-06 رقم القانونخلال

یتمالإجراء هذا باحترامالتزامهم عدم حالة في ،العمومیةبالخدمةالمكلفینالموظفیننزاهة

.جزائیامتابعتهم

 هي ،مستقلةسلطةبید ذلك تنفیذ على والسهرالإشرافمهمةالمشرعجعل وقد

.أمامهاالتصریحإجراءاتتتمحیثومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئة

الفسادمنللوقایةكآلیةبالممتلكاتالتصریحباعتماده،الجزائريالمشرع أن رغم لكن

:منهانذكرقانونیةثغرات عدة توجد هأنّ إلاّ  01-06 رقم القانونخلالمنومكافحته

  . الدولة في المسؤولینكبارملفاتفتح على قادرة غیرالهیئة-

منالعدیدیجعلممابالممتلكاتالنهائيالتصریحتقدیمأجالتحدیدالمشرعأغفل-

  . ذلك منیتهربونالمعنیین

تتلقىالتيالجهة 01- 06 رقم القانونخلالمنالجزائريالمشرعیحدد لم -

.العلیاالمحكمةلرئیسبالنسبةبالممتلكاتالتصریح

وثیقةمجردتعتبرأصبحت هاأنّ إلاّ ،لمخالفیهاردعیة هاأنّ  رغم الآلیة هذه بالتالي

الفسادأنّ كما،الجمهوریةرئاسةلمنصبالترشحمثلالملفاتاستكمالأجلمنبحتإداریة

بالمنظومةسیؤدي الذي الأمرالانتشار في یزدادمازالالجزائریة الإدارة محیط في الإداري

.للهاویةالجزائریةالإداریة

الحلولبعضعتماداب وذلك ،بالممتلكاتالتصریحآلیةتفعیلیتعینبالتالي

   :في تتمثلالقانونیةبالمنظومةتثري لعلها والمقترحات
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الشفافیةضمانأجلمننشرهوإلزامیةالنهائيبالممتلكاتالتصریحآجالتحدید-

بهذاللمخالفینردعیةجزاءاتتوقیعخلالمن،بالممتلكاتالتصریحآلیةتفعیل-

.الإجراء

البالغین أولاده أموالالمصرحكتتابا بفرض وذلك ،التصریحتعدیلضرورة-

.ومصرالمغرب في الحال هو كماوزوجته

الجهةیخصفیماالعلیاللمحكمةالأولالرئیسیخصفیماقانونيحلإیجاد-

.تصریحاتهبتلقيالمختصة

 ظاهرة لمحاصرةالوقائیةالآلیات أهم من،بالممتلكاتالتصریحآلیةتعدّ لبحثناختما

 في الشفافیةتكرسالتيالأنظمةسماتمن وهي العمومیة الإدارات شتى في ،الإداري الفساد

.العامةشؤونهاتسیر

،نقائصمنیعتریهوماالحاليالقانونبموجبالجزائر في الآلیة هذه إعمالأنّ غیر

 أو المنصب طالب لملفتضافاستمارةملئ على یقومشكليإجراءمجردالالتزام هذا جعل

  .إلا لیسالمنتخب

 أن على ،ذكرها السابقةالنقائصلتداركالمشرعتدخلضرورة،یستلزم الذي الأمر

  .                    الوقع أرض على الإصلاح هذا بتجسیدالسیاسیة الإرادة ذلك في تحذوه
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:باللغة العربیة: أولا 

I.الكتب:

جرائم المال والأعمال، جرائم ، خاص، الوجیز في القانون الجزائي البوسقیعةحسنأ.1

التزویر، الجزء الثاني، الطبعة الحادیة عشر، دار هومة، الجزائر، 

2011.

نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري دراسة الویزة.2

.2018مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

II. والمذكرات الجامعیةالرسائل:

:الدكتوراهرسائل .أ

فحة الفساد الإداري في الجزائر،  رسالة عبد العالي حاحة، الآلیات القانونیة لمكا-1

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم ،شهادة دكتوراه علوملنیل 

.2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

ائري العزیز شملال، جرائم المال العام أو طرق حمایته في التشریع الجز عبد-2

تخصص قانون، ،لنیل شهادة دكتوراه علوموالاتفاقیات الدولیة، رسالة

.2018باتنة، لحاج لخضر،، جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

–محمد غنیم سامي، جرائم الفساد في التشریع الجنائي الفلسطیني والجزائري -3

تخصص قانون، كلیة ،علوم، رسالة لنیل شهادة دكتوراه -دراسة مقارنة

.2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجرائر، 

لنیل في مجال الصفقات العمومیة، رسالةالفساد نادیة تیاب، آلیات مواجهة-4

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،شهادة دكتوراه علوم

.2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الأمماتفاقیةنورة هارون، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، دراسة على ضوء -5

تخصص ،لنیل شهادة دكتوراه علومرسالةالمتحدة لمكافحة الفساد،

قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2017وزو، 

:المذكرات الجامعیة.ب

جستیرمذكرات الما

أرزقي تبري، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسة الحوكمة، مذكرة -1

تخصص الهیئات العمومیة ، لنیل شهادة الماجستیر في القانون

والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2014بجایة، 

إسماعیل بوقنور، التنمیة الإداریة ومعظلة الفساد الإداري، مذكرة لنیل شهادة -2

الماجستیر في القانون، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامعة بن 

.2007یوسف بن خدة، الجزائر، 

القانونضوء على مكافحتهاوسبلمنهاالوقایة:الفسادجرائمسلامة،بنخمیسة-3

 علوم تخصصالقانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة،06-01

بن یوسف بن خدةجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةجنائیة،

.2013الجزائر، 

، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زولیخة زوزو-4

بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون 

جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2012.
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ني سفیان موري، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانو -5

الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة 

قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق التخصص ،الماجستیر في القانون

.2012والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لنیلمذكرةومكافحته،الفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةوماتمقلكحل،سمیة-6

كلیةعمومیة،ومؤسسات دولة تخصصالقانون، في الماجستیر هادةش

.2014الجزائر،خدة،بنیوسفبنجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

فاطمة عثماني، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف -7

العمومیة للدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص 

تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2011تیزي وزو، 

مذكرةومكافحته،الفسادمنللوقایة ةالوطنیللهیئةالقانونيالمركزسعادي،فتیحة-8

للأعمال، العام القانونتخصصالقانون، في الماجستیرشهادةلنیل

بجایة، میرة،الرحمانعبدجامعة،السیاسة والعلوم الحقوقكلیة

2001.

مذكرات الماستر:

،الجزائر في داريالإ الفسادلمكافحةكآلیةبالممتلكاتالتصریحجابري،أمین-1

كلیةتخصص تنظیم إداري،،القانون في الماسترشهادةلنیلمذكرة

.2016، التبسةالتبسي،العربيجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

الماسترشهادةلنیلتخرجمذكرةالجزائر، في الفسادمكافحةهیئاتعلیان،أنس-2

السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةتخصص قانون جنائي،،القانون في

.2018، بسكرةخیضر،محمدجامعة
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الفسادمنالوقایةقانونظّل في العموميالموظفالتزاماتقرون،شهیناز-3

تخصص قانون ،في القانونالماسترشهادةلنیلمذكرةومكافحته،

بنالعربيجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةجنائي للأعمال

.2015،البواقي أم مهیدي،

بموجبالمستحدثةالقانونیةالآلیاتمنصوري،ماسینساربوحي،فیصل-4

والتضییق،التطبیقبینومكافحتهالفسادمنللوقایة01-06القانون

القانون، تخصص القانون  في الماسترشهادةلنیلتخرجمذكرة

عبدجامعةالسیاسیة؛ والعلوم الحقوقكلیة،الاقتصادي والأعمال

.2016بجایة،میرة،الرحمان

الفسادلمكافحةكآلیةبالممتلكاتالتصریحخاطري،أمینمحمد،مسعوديفیصل-5

تخصص القانون ،القانون في الماسترشهادةلنیلمذكرةالإداري،

عبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالخاص والعلوم الجنائیة،

.2016،بجایةمیرة،الرحمان

III.خلاتالمقالات والمدا

المقالات .أ

 الإداري الفساد ظاهرة منللحدوقائیةكآلیةبالممتلكاتالصریح"تمام،یعیشأمال-1

الحقوقكلیةالثاني، العدد،والحریاتالحقوقمجلة،"الجزائر في

 ص ، ص2016، بسكرة،محمد خیضرجامعةالسیاسیة، والعلوم

504-522.

مجلة"ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئة"دنیش،لبنىحوحو،رمزي-2

السیاسیة، العلوم و الحقوقكلیةالخامس، العدد،القضائيالاجتهاد

 .79-72 ص ، ص2007بسكرة،محمد خیضر، جامعة
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:المداخلات .ب 

الملتقىأعمال،"الجزائر في علاجهوسبلالفسادوأسبابمظاهر"صدوق،عمر-1

 والعلوم الحقوقكلیة،الأموالوتبیضالفسادمكافحةحولالوطني

10یوميتیزي وزو،معمريمولودجامعةالسیاسیة،

.11-01 ص ، ص2009مارس11و

الفسادلمكافحةكآلیتینبالممتلكاتوالتصریحالفسادمكافحةهیئة"هاملي،محمد-2

مكافحةحولالوطنيالملتقىأعمال،"الدولة في العامةالوظائف في

مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة،الأموالوتبیضالفساد

.76-65 ص ، ص2009مارس 11و 10 یوميوزو،تیزي،معمري

IV.النصوص القانونیة:

:الدستور.أولا

 07 في مؤرخ ؛438-96 رقم الرئاسيالمرسومبموجبالصادرالجزائريالدستور-1

،1996سنةدیسمبر08بتاریخصادر ؛76عدد ج؛.ج.ر.ج ،1996سنةدیسمبر

 ج.ج.ر.ج ،2002سنةأفریل10 في مؤرخ ؛03-02 رقم بالقانونومتمممعدل

،19-08 رقم بالقانونومتمممعدل ؛2002 سنةأفریل14بتاریخصادر 25 عدد

نوفمبر16بتاریخصادر، 63 عدد ج،.ج.ر.ج، 2008سنةنوفمبر 15 في مؤرخ

2016سنةمارس 6 في مؤرخ،01- 16 رقم بالقانونومتمممعدل،2008سنة

.2016سنةمارس07بتاریخصادر،14 عدد ج،.ج.ر.ج
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الاتفاقیات الدولیة.ثانیا

 رقم رئاسيال مرسومصادق علیها بموجب المتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإ -1

التصدیقیتضمن،2004سنةأفریل 19 في مؤرخ،04-128

قبلمنالمعتمدةالفساد،لمكافحةالمتحدةالأممتفاقیةا على بتحفظ

،2003سنةأكتوبر31 في بنیویوركالمتحدةللأممالعامةالجمعیة

.2004سنةأفریل25بتاریخصادر،26 عدد ج،.ج.ر.ج

رئاسيال مرسومصادق علیها بموجب الماتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد ال-2

التصدیقیتضمن،2006سنةأفریل 10 في مؤرخ،137- 06 رقم

 11 في بمابوتوومكافحتهالفسادلمنعالإفریقيلاتحادا إتفاقیة على

أفریل16بتاریخصادر 24 عدد ج،.ج.ر.ج ،2003سنةیولیو

.2006سنة

العضویةالقوانین.ثالثا

القانون،یتضمن2004سنةسبتمبر 6 في مؤرخ،11-04 رقم عضويقانون-1

سنةسبتمبر8بتاریخصادر،57 عدد ج.ج.ر.ج للقضاء،الأساسي

2004.

الانتخاباتبنظامیتعلق،2016غشت 25 في مؤرخ،10-16 رقم عضويقانون-2

.2016غشت28بتاریخالصادر،50 عدد ج،.ج.ر.ج

نصوص التشریعیةال.رابعا

الإجراءاتقانونیتضمن،1966سنةجوان8 في مؤرخ،155- 66 رقم أمر-1

سنةیونیو10بتاریخصادر،48 عدد ج،.ج.ر.ج الجزائیة،

.ومتمممعدل،1966
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العقوبات،قانونیتضمن،1966جوان 8 في مؤرخ،156-66 رقم أمر-2

معدل،1966سنةجوان11بتاریخصادر ؛49 عدد ج،.ج.ر.ج

.ومتمم

بالممتلكات،بالتصریحیتعلق،1997ینایر 11 في مؤرخ،04-97 رقم أمر-3

).ملغى(1997سنةینایر12بتاریخصادر،03 عدد ج،.ج.ر.ج

العمومیةالمؤسساتتنظیمیتضمن،2001 أوت 20 في مؤرخ،04-01 رقم أمر-4

 عدد ج، .ج. ر .ج الجزائر، في وخوصصتهاوتسیرهاالاقتصادیة

 رقم بالأمرومتمم،معدل،2001غشت22بتاریخصادر،47

صادر،11 عدد ج،.ج.ر.ج سنة،فبرایر 28 في مؤرخ،08-01

.2008مارس2بتاریخ

الفسادمنبالوقایةیتعلق،2006سنةفبرایر 20 في مؤرخ،01-06 رقم قانون-5

،2006مارس08بتاریخصادر،14 عدد ج،.ج.ر.ج ومكافحته،

،2010سنةغشت 26 في مؤرخ 05-10 رقم بالأمرومتمممعدل

معدل،2010سنةسبتمبر1بتاریخصادر،50 عدد ج،.ج.ر.ج

،2011سنةغشت 02 في مؤرخ،15-11 رقم بقانونومتمم

.2011سنةغشت10بتاریخصادر،44 عدد ج،.ج.ر.ج

الأساسيالقانونیتضمن،2006سنةفبرایر 28 في مؤرخ،02-06 رقم أمر-6

بتاریخصادر،12 عدد ج،.ج.ر .ج العسكریین،للمستخدمین العام

 في مؤرخ،06-16 رقم بقانونومتمممعدل،2006سنةمارس01

03بتاریخصادر،46 عدد ج،.ج.ر.ج ،2016سنةغشت03

.2016سنةغشت
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العام  الأساسيالقانونیتضمن،2006سنةیولیو 15 في مؤرخ،03-06 رقم أمر-7

یولیو16بتاریخصادر 46 عدد ج،.ج.ر.ج العمومیة،للوظیفة

.2006سنة

النصوص التنظیمیة.خامسا

الرئاسیةالمراسیم. أ

قائمةیحدد،1990سنةیولیو 25 في مؤرخ،225-90 رقم رئاسيمرسوم-1

ج،.ج.ر.ج الجمهوریة،رئاسةبعنوان للدولة التابعةالعلیاالوظائف

.1990سنةیولیو28بتاریخصادر،31 عدد

تشكیلةیحدد،2006سنةنوفمبر 22 في مؤرخ،413-06 رقم رئاسيرسوم-2

،وكیفیة سیرهاوتنظیمیهاومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئة

معدل،2006سنةنوفمبر22بتاریخصادر،74 عدد ج،.ج.ر.ج

فبرایر 07، مؤرخ في 64-12، بموجب المرسوم الرئاسي رقم ومتمم

فبرایر سنة 15، صادر بتاریخ 08، عدد ج.ج.ر.، ج2012سنة 

2012.

نموذجیحدد،2006سنةنوفمبر 22 في مؤرخ،414-06 رقم رئاسيمرسوم-3

22بتاریخصادر،74 عدد ج،.ج.ر.ج بالممتلكات،التصریح

.2006سنةنوفمبر

كیفیاتیحدد،2006سنةنوفمبر 22 في مؤرخ،415-06 رقم رئاسيمرسوم-4

المنصوصغیرالعمومیینللموظفینبالنسبةبالممتلكاتالتصریح

الفسادمنبالوقایةالمتعلقالقانونمن06المادة في علیهم

سنةنوفمبر22بتاریخصادر،74 عدد ج،.ج.ر. ج ومكافحته،

2006.



فھرس

74

وأعضاءرئیستعیینیتضمن،2010سنةنوفمبر 07 في مؤرخ،رئاسيمرسوم-5

 69 عدد ج،.ج.ر.ج ومكافحته،الفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئة

.2010سنةنوفمبر14بتاریخصادر

المراسیم التنفیذیة. ب

قائمةیحدد،1990سنةیولیو 25 في مؤرخ،227-90 رقم تنفیذيمرسوم-1

والهیئاتوالمؤسسات الإدارة بعنوان الدولة في العلیاالوظائف

سنةیولیو28بتاریخصادر،31 عدد ج،.ج.ر.،جالعمومیة

1990.

التصریحنموذجیحدد،1997سنةیونیو23مؤرخ،227-97 رقم تنفیذيمرسوم-2

1997یونیو25بتاریخصادر،43 عدد ج،.ج.ر.ج بالممتلكات،

.)ملغى(

الوزاریة والقرارات التعلیمات.سادسا

العمومیین الأعوان قائمةیحدد،2007سنةأبریل 02 في مؤرخ وزاري قرار -1

بتاریخصادر،25 عدد ج،.ج.ر.ج بالممتلكات،بالتصریحالملزمیین

.2007سنةأبریل18

.2009دیسمبر 13 في المؤرخةالفسادمكافحةبتفعیلمتعلقة،03 رقم رئاسیةتعلیمة-2

تصریحات بالممتلكات.سابعا

.2006سنة أوت 02 في مؤرخ،49 عدد ج،.ج.ر.ج بالممتلكات،تصریح-1

.2010سنةینایر 24 في مؤرخ،06 عدد ج،.ج.ر.ج بالممتلكات،تصریح-2

.2010سنةینایر 27 في مؤرخ،07عدد ج،.ج.ر.ج بالممتلكات،تصریح-3
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:باللغة الفرنسیة.ثانیا

I. Texte juridique:

1-la loi n° 88-227 du mars 1988 relative a la transparence financière de la
vie politique journal officiale du 12 mars 1988
www.legifrance.gouv.fr

:مصادر الأنترنیت. ثالثا 

www.omplc.org.dzعقیلة خالف، قراءات في التصریح بالممتلكات       -1
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